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ظل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لســنة 1950 الإطار العام المنظم لســير الدعوى الجنائية 
فــي مصــر. وفــي نوفمبــر 2025 صــدر القانــون رقــم 174 لســنة 2025 بإصــدار قانون جديد للإجــراءات الجنائية، ونص 
قانون الإصدار على إلغاء القانون رقم 150 عند بدء العمل بالأحكام الجديدة. ويعيد القانون الجديد تنظيم مراحل 
متعــددة مــن الدعــوى، مــن جمــع الاســتدلالات والتحقيــق إلــى المحاكمــة وطــرق الطعــن وتنفيــذ الأحــكام. ولــم 
يبدأ العمل بالقانون الجديد بمجرد صدوره، فقد حددت المادة السادســة من قانون 174 موعد النفاذ في الأول 
مــن أكتوبــر التالــي لنشــره، ثــم عــدل القانــون رقــم 160 لســنة 2026 هــذا الموعد إلــى الأول من أكتوبــر 2027. حيث 
دعت رئاسة الجمهورية أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية بتاريخ 30 سبتمبر 2026 لمناقشة إرجاء البدء 
بالعمــل بالقانــون الجديــد لعــام آخــر لإتاحــة الوقــت الــلازم لاســتكمال التجهيــزات والمتطلبــات التنظيميــة والفنيــة 
التــي يقتضيهــا إنفــاذ أحكامــه. وبذلــك يظــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة رقــم 150 لســنة 1950 هــو الإطــار الإجرائــي 

الساري حتى ذلك التاريخ، بينما يظل قانون 174 نصًا صادرًا لم يبدأ تطبيقه العام بعد. 

إلا أن مشــروع القانــون الجديــد قــد مــر بعــدة منعطفــات ومحطــات بــدءاً مــن الدعــوة البرلمانيــة إلــي اعتراضــات 
نقابتــي المحاميــن والصحفييــن وانتقــادات القانونييــن والحقوقيــن علــى بعــض النصــوص المســتحدثة والمعدلــة، 
وصولاً لاعتراضات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 123 من الدســتور وصولاً إلي تشــكيل لجنة برلمانية للاســتجابة 

إلي اعتراضات رئيس الجمهورية.

وتكتســب هــذه المرحلــة الانتقاليــة أهميــة خاصــة عنــد بحــث عقوبــة الإعــدام فالقواعــد الإجرائيــة قــد تؤثــر فــي 
ــة بحقــوق الإنســان أن  ــة المعني ــذه. وتقــرر اللجن ــة ومناقشــتها، وفــي مراجعــة الحكــم ووقــف تنفي ــن الأدل تكوي
الإخــلال بضمانــات المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية ، في إجراءات تنتهي إلى فرض الإعدام، يجعل الحكم تعسفيًا ومخالفًا للمادة 6 من العهد. وتستخلص 
الدراســة مــن ذلــك أن ضمانــات الحمايــة ينبغــي أن تُقــرأ علــى امتــداد المســار الإجرائــي، لا عنــد لحظــة صــدور الحكــم 

وحدها. 

 خبر بعنوان " ننشر نص قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام" منشور على موقع اليوم السابع الاخباري، تاريخ النشر 30 سبتمبر 2026، تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2026، متاح عبر الرابط التالي: 
https://www.youm7.com/sto-

ry/2026/9/30/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%
86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/7562462
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ــع حقــوق  ــع بجمي ــة شــرطاً أساســياً للتمت ــه الفعال ــكل إنســان، تشــكل حمايت ــلاً ل ــاة حقــاً أصي يُعــد الحــق فــي الحي
الإنســان الأخــرى، وقــد كفلتــه المــادة الثالثــة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة السادســة مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تقــر بــأن الحــق فــي الحيــاة حــق مــلازم لــكل إنســان، 
وتحظــر الحرمــان التعســفي منــه. وتتعــارض عقوبــة الإعــدام مــع الحــق الأساســي فــي الحيــاة، ومــا مِــن دليــل علــى 
وطالبــت  الإعــدام،  عقوبــة  والحريــات  للحقــوق  المصريــة   المفوضيّــة  عارضــت  ولطالمــا  الجريمــة.  تــردع  أنّهــا 

السُلطات المصرية من أجل إلغائها أو على الأقل وقف العمل بها.

وفــي هــذا الســياق، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل العلاقــة بيــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وعقوبــة الإعــدام 
لا تتحــدد بمجــرد وجــود نــص يســمح بالعقوبــة أو ينظــم إصــدار الحكــم بهــا. فالإعــدام يرتبــط بمســار جنائــي كامــل 
تتخــذ خلالــه قــرارات تؤثــر فــي الشــخص المتهــم، وفــي الأدلــة التــي تســتند إليهــا الدعــوى، وفــي فــرص الدفــاع عــن 
النفــس ومراجعــة الحكــم، ثــم فــي إمــكان وقــف التنفيــذ أو المضــي فيــه. ويجعــل هــذا الترابــط مــن الضمانــات 
ــي  ــل إجرائ ــر أي خل ــة الإعــدام، إذ قــد يتجــاوز أث ــي تحيــط بعقوب ــم القواعــد الت ــة عنصــرًا أساســيًا فــي تقيي الإجرائي

حدود مرحلة واحدة، وينعكس على سلامة الحكم الذي قد يفضي إلى إنهاء حياة إنسان.

وتتمثل الإشكالية الرئيسية في مدى كفاية الضمانات التي قررها قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 
للأشــخاص الذيــن يواجهــون اتهامــات قــد تنتهــي عقوبتهــا إلــى الإعــدام، ومــدى اتســاق هــذه الضمانــات مــع حــق 
الدفــاع والمحاكمــة العادلــة وحمايــة الحــق فــي الحيــاة. ولا يقتصــر الســؤال علــى مــا إذا كان القانــون قــد أضــاف 
ضمانــة أو عــدّل صياغــة قائمــة، بــل يمتــد إلــى طبيعــة الحمايــة التــي توفرهــا، والمرحلــة التــي تعمــل فيهــا، وصلتهــا 
ببقيــة الضمانــات. فوجــود إجــراءات متعــددة لا يكفــي وحــده لضمــان حمايــة فعالــة إذا تركــت النصــوص بينهــا 
فجــوات، أو جعلــت ممارســة حــق جوهــري متوقفــة علــى تقديــر غيــر منضبــط، أو لــم تتيــح وســيلة واضحــة لمراجعــة 

القرار قبل أن يصبح أثره غير قابل للتدارك. 

ــة الإعــدام فــي التشــريع المصــري، وفــي ضــوء  ــاول الدراســة القانــون الجديــد فــي ســياق اســتمرار عقوب كمــا تتن
موقــف حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــدام فــي مصــر الداعــي إلــى وقــف العمــل بهــا وصــولاً إلــى إلغائهــا. ومــن هــذا 
المنطلــق، لا تنظــر الدراســة إلــى تحســين بعــض الضمانــات باعتبــاره حســمًا للنقــاش حــول العقوبــة، بــل تفحــص أثــر 
النصــوص الإجرائيــة فــي حمايــة الأشــخاص المعرضيــن لهــا، وتحــدد مــا قــد توفــره بعــض الأحــكام مــن حمايــة ومــا 
قــد يظــل قائمًــا مــن أوجــه قصــور. ويســاعد هــذا التمييــز علــى تنــاول الإصلاحــات القانونيــة بدقــة، فــلا يُنســب إلــى 
ــة لا  ــة الجزئيــة علــى أنهــا كافيــة لمعالجــة المخاطــر الملازمــة لعقوب ــه، ولا تُعــرض الضمان ــر يتجــاوز عبارت النــص أث

يمكن تدارك تنفيذها. 

 راجع المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  
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وتنبــع أهميــة الدراســة أيضًــا مــن أن تقييــم القانــون الجديــد يحتــاج إلــى قــراءة أحكامــه فــي ضــوء أثرهــا علــى مراحــل 
الدعــوى المتصلــة بعضهــا ببعــض. فتوزيــع الاختصاصــات بيــن مأمــوري الضبــط والنيابــة العامــة وجهــات التحقيــق 
والمحاكمــة يمــس الجهــة التــي تجمــع الأدلــة وتباشــر الإجــراءات، كمــا أن قواعــد البطــلان والحضــور عــن بُعــد قــد 
تؤثــر فــي قــدرة الدفــاع علــى معرفــة مــا جــرى ومنازعــة ســلامته. ولا يقــل عــن ذلــك أثــر القواعــد التــي تتصــل 
بالحبــس الاحتياطــي أو بتقييــم الحالــة النفســية والعقليــة للمتهميــن، إذ تمــس الحريــة الشــخصية أو المســؤولية 
الجنائيــة أو إمــكان اســتمرار الإيــداع بعــد انتهــاء الدعــوى. لذلــك تتنــاول الدراســة أحكامًــا لا تذكــر عقوبــة الإعــدام 
فــي كل موضــع، لكنهــا قــد تمــس أوضــاع أشــخاص يواجهــون خطــر الحكــم بهــا أو تؤثــر فــي بنــاء الدعــوى المؤديــة 

إليه. 

وفــي هــذا الإطــار، تفحــص الدراســة عــددًا مــن النصــوص التــي يرتــب القانــون عليهــا أثــرًا مباشــرًا فــي قضايــا الإعــدام. 
فتبحــث المــادة 22 بشــأن الصلــح فــي جرائــم محــددة، ومــا يترتب عليه من تخفيف للعقوبــة، ومدى وضوح إجراءات 
إثباته وتمثيل الورثة وحدود استفادة المتهمين منه. كما تتناول المادة 124 المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والفروق 
بيــن المــدد التــي تنظــم اســتمرار الحبــس قبــل صــدور الحكــم وبعــده. وتبحــث المــادة 346 ومــا تقــرره بشــأن الإيــداع 
والرعايــة والإفــراج عنــد صــدور أمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى أو حكــم بالبــراءة بســبب اضطــراب نفســي أو عقلــي، 
مــع إبقــاء التمييــز بيــن أثــر الحالــة فــي المســؤولية الجنائيــة وبيــن التدابيــر العلاجيــة اللاحقــة. ويتيــح هــذا الفحــص 

بيان طبيعة كل أثر على حدة، من دون مساواة الصلح بالتبرئة أو الحبس بالعقوبة أو الإيداع بالحكم بالإدانة. 

وتبحــث الدراســة كذلــك الضمانــات المتصلــة بتكويــن حكــم الإعــدام ومراجعتــه. ويشــمل ذلــك شــرط إجمــاع القضــاة 
وإحالــة الأوراق إلــى فضيلــة المفتــي، وعــرض النيابــة العامــة لقضايــا الإعدامــات علــى محكمــة النقــض عنــد عــدم 
اســتئناف الحكــم الحضــوري بالإعــدام، ووقــف التنفيــذ أثنــاء نظــر طــرق الطعــن وطلــب إعــادة النظــر. كمــا تتنــاول 
أثــر الأحــكام الغيابيــة ومــا تثيــره مــن أســئلة بشــأن علــم المتهــم بموعــد المحاكمــة وتمكينــه مــن الحضــور والدفــاع، 
فضــلاً عــن مــدة ســقوط العقوبــة. وتنبــع أهميــة هــذه المســائل مــن تفــاوت الوظيفــة التــي يؤديهــا كل نــص، 
فبعضهــا يتعلــق بكيفيــة صــدور الحكــم، وبعضهــا يفتــح طريقًــا لمراجعتــه، وبعضهــا يوقــف التنفيــذ مؤقتًــا، ولا 

يؤدي وجود أحدها بالضرورة إلى تعويض ما قد ينقص في ضمانة أخرى. 

ولا تكتمــل دراســة علاقــة القانــون بعقوبــة الإعــدام عنــد بحــث إجــراءات المحاكمــة والطعــن، لأن القانــون ينظــم 
أيضًــا مــا يلــي صيــرورة الحكــم باتًــا. ولهــذا تتنــاول الدراســة رفــع أوراق المحكــوم عليــه للنظــر فــي العفــو أو إبــدال 
العقوبــة، وإجــراءات التنفيــذ، وحضــور الدفــاع، وإخطــار الأســرة، والزيــارة الســابقة علــى التنفيــذ، وتســليم الجثمــان. 
وتفحــص هــذه الأحــكام مــن زاويــة مــا تقــرره للمحكــوم عليــه وأســرته، ومــا تتركــه مــن مســائل تتصــل بتوقيــت 
الإخطــار، وإمــكان التواصــل مــع الدفــاع، وفعاليــة الزيــارة، وتســبيب أي قــرار يمنــع تســليم الجثمــان. وتســاعد هــذه 
القــراءة علــى تنــاول التنفيــذ بوصفــه مرحلــة قانونيــة قائمــة بذاتهــا، ترتبــط بكرامــة المحكــوم عليــه وحقــوق أســرته 

وبالضمانات التي ينبغي أن تسبق تنفيذ العقوبة. 
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وتســعى الدراســة إلــى تقديــم قــراءة قانونيــة متكاملــة للضمانــات المرتبطــة بعقوبــة الإعــدام فــي ظــل القانــون 
رقم 174 لســنة 2025، وتحديد ما اســتحدثه المشــرع أو أبقاه، وما قد تنطوي عليه بعض الصياغات من غموض 
أو نقــص. كمــا تهــدف إلــى بيــان الصــلات بيــن الأحــكام التــي تنظــم مراحــل مختلفــة مــن الدعــوى، وقيــاس أثرهــا فــي 
حمايــة حقــوق الدفــاع والمحاكمــة العادلــة والحــق فــي الحيــاة. ومــن خــلال ذلــك، تتجــه الدراســة إلــى صياغــة 
توصيــات تشــريعية محــددة تعالــج المســائل التــي يكشــف عنهــا تحليــل النصــوص، مــع الحفــاظ علــى التمييــز بيــن 

التوصية بتقوية ضمانة إجرائية وبين الموقف الأوسع للحملة من وقف عقوبة الإعدام وإلغائها. 

تســير الدراســة مــع الدعــوى مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا، مــن القواعــد التــي تشــكل الدليــل وتحــدد مــن يباشــر 
التحقيــق، إلــى الضمانــات التــي تحيــط بصــدور حكــم الإعــدام ومراجعتــه، وصــولاً إلــى إجــراءات التنفيــذ ومــا تمســه 
مــن حقــوق المحكــوم عليــه وأســرته. ويجمــع هــذه المراحــل ســؤال واحــد، هــل يضــع القانــون فــي كل منهــا ضمانــة 
واضحــة يســتطيع صاحــب الحــق التمســك بهــا ومراجعــة القــرار الــذي يمســه؟ فحيــن تكــون العقوبــة المحتملــة هــي 
الإعــدام، يصبــح وضــوح كل ضمانــة وإمــكان التمســك بهــا فــي الوقــت المناســب مســألة تتصــل مباشــرة بفــرص 
تــدارك الخطــأ قبــل التنفيــذ. ومــن هنــا تتجــه توصيــات الدراســة إلــى مــا ينبغــي علــى المشــرع حســمه فــي النصــوص، 

حتى لا تترك فجوة إجرائية أثرًا لا يمكن إصلاحه بعد تنفيذ الحكم.
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الفصـــــــــــل الأول
تعتمد الدراسة على منهج تحليلي قانوني مقارن. وتنطلق من الصيغة النهائية المنشورة للقانون رقم 174 لسنة 
2025، وتقــارن المــواد المتصلــة بموضوعهــا بنظائرهــا فــي القانــون رقــم 150 لســنة 1950. وتركــز المقارنــة علــى 
مضمــون كل تغييــر وأثــره، بمــا يشــمل اســتحداث ضمانــة أو ســلطة، أو الإبقــاء علــى حكــم ســابق، أو تعديــل 

صياغته أو نطاقه. 

اقتصــر اختيــار النصــوص علــى مــا يتصــل بمراحــل الدعــوى التــي قــد تنتهــي إلــى حكــم بالإعــدام، مــن جمــع الأدلــة 
والتحقيــق وتمكيــن الدفــاع، إلــى الأحــكام المتعلقــة بالصلــح والحبــس الاحتياطــي والإيــداع بســبب الاضطــراب 
النفســي أو العقلــي، ثــم ضمانــات الحكــم والطعــن والتنفيــذ. ولا يشــمل ذلــك شــرح جميــع مــواد القانــون أو حصــر 
الجرائــم التــي تفــرض عقوبــة الإعــدام، بــل يحــدد نطــاق البحــث بالمــواد التــي قــد تمــس الضمانــات الإجرائيــة محــل 

الدراسة. 

أمــا إطــار التقييــم، فيضــم الدســتور المصــري والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إلــى جانــب 
تفســير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للمــواد ذات الصلــة والمعاييــر الأمميــة الخاصــة بمــن يواجهــون عقوبــة 
ــة لهــذه المراجــع، فالدســتور والعهــد يحــددان الالتزامــات  الإعــدام. وتراعــي الدراســة اختــلاف الطبيعــة القانوني
القانونيــة ذات الصلــة، بينمــا تُســتخدم التعليقــات العامــة والتوصيــات والمعاييــر الأمميــة فــي تفســير الضمانــات 

وتقييمها، مع بيان طبيعتها وعدم معاملتها جميعًا كمصادر ملزمة بالدرجة نفسها. 

وفــي تفســير النصــوص، تســتعين الدراســة بأحــكام محكمــة النقــض عندمــا تســاعد علــى بيــان معنــى حكــم إجرائــي 
أو أثــره. وتُعــرض هــذه الأحــكام بوصفهــا مصــادر للتفســير القانونــي، لا بوصفهــا دراســات لوقائــع القضايــا أو 
ــة الإعــدام فــي مصــر والمذكــرات القانونيــة الســابقة لفهــم  ــر حملــة أوقفــوا عقوب ملفاتهــا. كمــا تُســتخدم تقاري
الســياق ومناقشــة المخــاوف التــي أثارتهــا، مــع اعتمــاد النــص الصــادر مرجعًــا عنــد وصــف القانــون، وعــدم نســبة 

نقد سابق إلى نص لم يبق في صيغته النهائية.

كما أنه من حيث توقيت النفاذ، فتراعي الدراســة أن القانون رقم 160 لســنة 2026 أجّل بدء العمل بالقانون رقم 
174 لســنة 2025 (قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد) إلــى الأول مــن أكتوبــر 2027. لذلــك تُحلــل أحــكام القانــون 
الجديــد بوصفهــا قواعــد مقــررة للمســتقبل، وتُقــارن بالقواعــد الســارية فــي القانــون رقــم 150 لســنة 1950 (قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة القديــم) مــن دون تقييــم تطبيــق مؤسســي عــام لــم يبــدأ بعــد. وتُناقــش أحــكام محكمــة النقــض 
المتعلقة بالمادة 22 في نطاقها المحدد، إذ تناولتها باعتبارها نصًا أصلح للمتهم في حالات معينة، ولا يُعمم هذا 

الأثر على بقية مواد القانون، ومنها أحكام الحبس الاحتياطي. 

 راجع المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

منهجيــــــة الدراســـــــة
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موجــــــــــــــــــــز عــن 
ــة  الفلسفـــــــــــــــــــ
العامـــة لقانـــون 
الإجــــــــــــــــــــراءات 
الجنائيـة الجديد

الفصـــــــــــل الأول

7

يفحص هذا الفصل البناء التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025  ، ويربطه 
بالضمانات الدستورية والدولية وبالنصوص المقابلة في القانون رقم 150 لسنة 1950  ،وهو 
تحليــل للنــص الصــادر لا لمشــروعاته الســابقة، فالملاحظــات التــي نشــرتها منظمــات حقوقيــة 
وقانونيــة أثنــاء مناقشــة المشــروع تُســتخدم هنــا لتأطيــر المخــاوف التشــريعية، ولا تُنســب 
إلــى القانــون النافــذ إلا بعــد التحقــق مــن بقــاء النــص محــل النقــد فــي صورتــه النهائيــة. وقــد 
تناولــت هــذه الملاحظــات، ضمــن مســائل أخــرى، اتســاع ســلطات جهــات الضبــط والتحقيــق، 
وتأثيــر بعــض الصياغــات علــى اســتقلال التحقيــق وحقــوق الدفــاع، ومخاطــر تحويــل الإجــراءات 
عــن بُعــد إلــى مســار اعتيــادي. وبعــد صــدور القانــون، أعــادت منظمــات منهــا اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن تقييــم النــص النهائــي وانتقــدت مــا أبقــاه مــن أوجــه قصــور. لــذا فــأن هــذا الفصــل 
ينصــب علــى توزيــع بعــض الاختصاصــات الإجرائيــة وضمانــات الدفــاع فــي مرحلتــي الضبــط 

والتحقيق، ثم على الإجراءات عن بُعد والوسائل الرقمية. 



تنــص المــادة 6 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد علــى أن «تقــوم النيابــة 
العامــة مقــام المجنــي عليــه إذا لــم يكــن لــه مــن يمثلــه أو إذا تعارضــت مصلحتــه 
ــرد النــص فــي ســياق الأحــكام المنظمــة للشــكوى  مــع مصلحــة مــن يمثلــه». وي
وتحريــك الدعــوى الجنائيــة، ولذلــك يتعلــق بحلــول النيابــة محــل المجنــي عليــه فــي 
تقديــم الشــكوى اللازمــة فــي الجرائــم التــي يتوقــف تحريــك الدعــوى فيهــا علــى 
شــكوى. ولا ينشــئ النــص للنيابــة صفــة الادعــاء المدنــي عــن المجنــي عليــه، ولا 

يصح تحميله هذا الأثر.

يســتجيب هــذا الحلــول لحالــة قــد يتعــذر فيهــا علــى المجنــي عليــه مباشــرة حقــه 
فــي تقديــم الشــكوى، أو قــد يكــون ممثلــه هــو ذاتــه مصــدر التعــارض. غيــر أن 
اختيــار النيابــة العامــة للقيــام بهــذا الــدور يثيــر مســألة تتصــل بتداخــل الوظائــف 
داخــل الدعــوى الجنائيــة. فالنيابــة تتولــى، وفــق المــادة الأولــى مــن القانــون، 
ــة وتحريكهــا ومباشــرتها، بينمــا تمنحهــا المــادة 6  التحقيــق فــي الدعــوى الجنائي
دورًا فــي تقديــم الشــكوى بــدلاً مــن المجنــي عليــه أو ممثلــه. ويــزداد هــذا التداخــل 
أهميــة حيــن يكــون التعــارض بيــن مصلحــة المجنــي عليــه ومصلحــة ممثلــه هــو 

سبب تدخل النيابة. 

لا يترتــب علــى هــذا التنظيــم بذاتــه بطــلان التحقيــق أو قيــام النيابــة مقــام الخصــم 
المدنــي. لكــن النــص لا يبيــن إجــراءً مســتقلاً يفصــل بيــن قــرار الحلــول محــل المجنــي 
عليــه وبيــن مباشــرة التحقيــق فــي الواقعــة، ولا يحــدد فــي ذاتــه وســيلة لمراجعــة 
أســباب الحلــول عنــد قيــام نــزاع حــول وجــود التعــارض. لذلــك يقتضــي اتســاق 
التنظيــم مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة أن يُثبــت فــي الأوراق ســبب حلــول 
النيابــة محــل المجنــي عليــه، وأن تُفصــل وظيفيًــا جهــة اتخــاذ هــذا القــرار عــن 
مباشــرة التحقيــق. وكان مــن الملائــم أن يقــرر المشــرع، فــي الحــالات التــي تتولــى 
فيهــا النيابــة تقديــم الشــكوى بســبب تعــارض مصلحــة الممثــل، إســناد التحقيــق 
ــا لاســتقلاله عــن قــرار الحلــول. ويظــل هــذا الاقتــراح  إلــى قاضــي التحقيــق ضمانً
منصبًــا علــى معالجــة التداخــل الوظيفــي، لا علــى افتــراض أن النــص يحــول النيابــة 

إلى مدعٍ بالحق المدني.

  قانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر (د)، 12 نوفمبر 2025، المواد 6 و26 و40/2 و64 و77 و181 و333–335 و524–537؛ نسخة الجريدة الرسمية.
  قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المواد 23 و35/2 و51؛ النص المتاح للقانون.

:International Commission of Jurists (ICJ), “Egypt: New Criminal Procedure Code violates human rights,” published on 13 November 2025, accessed on 20 October 2026. Available at 
 /https://www.icj.org/egypt-new-criminal-procedure-code-violates-human-rights

المبحث الأول: توزيع الاختصاصات الإجرائية وضمانات الدفاع
أولاً: حلول النيابة العامة محل المجني عليه في تقديم الشكوى
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ثانيًا: نطاق مأموري الضبط القضائي والإجراءات التحفظية

اتساع نطاق مأموري الضبط القضائي 

ــات أخــرى تمــارس هــذا  ــم تحــدد فئ ــر اختصاصهــم، ث ــي فــي دوائ ــات مأمــوري الضبــط القضائ ــن المــادة 26 فئ تعي
الاختصــاص فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة. ويشــمل النــص الجديــد قطاعــي الأمــن الوطنــي والحمايــة المجتمعيــة، 
الشــرطة  أمنــاء  إلــى  والضبــاط  المديريــن  مــن  متعــددة،  ووظائــف  رتبًــا  الوطنــي  الأمــن  قطــاع  ضمــن  ويــورد 
والمســاعدين والمراقبيــن والمندوبيــن وضبــاط الصــف ومعاونــي الأمــن. كمــا يبقــي علــى فئــات أخــرى، منهــا مديــر 
الإدارة العامــة لشــرطة النقــل والمواصــلات وضباطهــا، وقائــد وضبــاط إدارة هجانــة الشــرطة، ومفتشــو وزارة 

السياحة.

وتقتضــي المقارنــة بالمــادة 23 مــن القانــون القديــم – ســاري العمــل بــه -  وصــف التغييــر علــى نحــو دقيــق. فقــد 
كان النــص القديــم يمنــح الاختصــاص فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة لمديــر وضبــاط إدارة المباحــث العامــة، ولعــدد 
واســع مــن الرتــب العامليــن بمصلحــة الأمــن العــام وشــعب البحــث الجنائــي بمديريــات الأمــن، إلــى جانــب فئــات 
أخــرى كضبــاط الســجون وشــرطة النقــل والمواصــلات. ومــن ثــم، لــم يبــدأ الاختصــاص العــام مــن فــراغ فــي القانــون 
الجديــد. ويظهــر التغييــر الأوضــح فــي النــص الصريــح علــى قطــاع الأمــن الوطنــي وفروعــه ومكاتبــه، وفــي تعــداد 
الرتــب داخلــه، وإدراج ضبــاط قطــاع الحمايــة المجتمعيــة، إلــى جانــب إعــادة تنظيــم الفئــات التــي تباشــر الضبــط فــي 

نطاق الجمهورية.

ويترتــب علــى هــذا التنظيــم أن صفــة الضبــط القضائــي تمتــد إلــى عــدد كبيــر مــن العامليــن فــي قطاعــات مختلفــة، 
وأن بعــض الفئــات تســتطيع مباشــرة أعمالهــا علــى مســتوى الجمهوريــة. وتزيــد هــذه الســعة مــن أهميــة تحديــد 
الشــخص الــذي باشــر الإجــراء والصفــة التــي اســتند إليهــا، والقطــاع الــذي يتبعــه، وحــدود اختصاصــه، والرقابــة علــى 
تصرفاتــه. كمــا أن اتســاع عــدد القائميــن بأعمــال الضبــط يفــرض وضوحًــا فــي قواعــد توثيــق الإجــراءات ومراجعتهــا، 

حتى يستطيع الدفاع والمحكمة تحديد مصدر الدليل ومسار جمعه.

ولا تكفــي المقارنــة العدديــة بيــن الفئــات للحكــم علــى مشــروعية كل إجــراء يباشــره مأمــور ضبــط، فالمســألة تتصــل 
كذلــك بنــوع الســلطات المقــررة لــه وبالقيــود التــي تحكــم اســتعمالها. وفــي قضايــا قــد تنتهــي بالإعــدام، تظهــر 
محاضرهــا  تتحــول  وقــد  الدعــوى،  ملــف  تكويــن  بدايــة  فــي  تقــع  والتحــري  الضبــط  أعمــال  لأن  ذلــك  أهميــة 
ومعلوماتهــا إلــى عناصــر يســتند إليهــا التحقيــق والاتهــام. والمقصــود هنــا بيــان الأثــر المحتمــل لاتســاع الاختصــاص 

على ضمانات مراجعة الدليل، لا تقرير أن كل مأمور ضبط أو كل إجراء صادر عنه يمس حقًا أو يخالف القانون. 

  الفقرة الثالثة من المادة 26 " ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1. مدير، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية." 

 الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 " ( ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
-1 مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

-2 مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
-3 ضباط مصلحة السجون.

-4 مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
-5 قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

-6 مفتشو وزارة السياحة."
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مأموري الضبط القضائي والإجراءات التحفظية

وتتصــل مســألة اتســاع الاختصــاص المكانــي لمأمــوري الضبــط القضائي بنص الفقرة الثانية مــن المادة 40 بالقانون 
الإجرائــي الجديــد، التــي تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي، فــي غيــر الأحــوال المبينــة فــي المــادة 39، اتخــاذ «الإجراءات 
التحفظيــة المناســبة» إذا وجــدت «قرائــن كافيــة» علــى اتهــام شــخص بارتــكاب جنايــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو 
تعــدٍ شــديد ومقاومــة لرجــال الســلطة العامــة بالقــوة والعنــف، كمــا تجيــز لــه أن يطلــب فــورًا مــن النيابــة العامــة 
إصــدار أمــر بالقبــض عليــه. ويفصــل النــص بيــن الإجــراء التحفظــي وبيــن إصــدار أمــر القبــض، فمأمــور الضبــط لا يصــدر 

أمر القبض في الحالة المنصوص عليها بهذه الفقرة، بل يطلبه من النيابة العامة. 

ومــع ذلــك، يســبق الطلــبَ إلــى النيابــةَ جــوازُ اتخــاذ تدبيــر تحفظــي، فيمــا لا تحــدد المــادة ماهيــة التدابيــر الداخلــة 
فــي هــذا الوصــف أو مدتهــا أو الحــد الــذي تنتهــي عنــده. ويحتــاج هــذا الغمــوض إلــى معالجــة لتوضيحــه، لأن وصــف 
الإجــراء بأنــه «تحفظــي» لا يحســم أثــره علــى الحريــة الشــخصية، ولا يوضــح الفــرق بيــن تدبيــر يحفــظ الدليــل أو يتيــح 
التحقــق مــن البيانــات وبيــن تقييــد فعلــي لحريــة الشــخص. ويتعيــن تفســير النــص بمــا يمنــع اســتخدامه ســندًا 
لحرمــان الشــخص مــن حريتــه خــارج الحــالات التــي يجيزهــا القانــون، مــع توثيــق أســباب الإجــراء ونطاقــه ومدتــه 

ووقت إخطار النيابة العامة به. 

ويســتدعي اختــلاف العبــارة بيــن المــادة 40/2 مــن القانــون الجديــد والمــادة 35/2  مــن القانــون القديــم -ســاري 
العمــل بــه- وقفــة خاصــة. فقــد اســتخدم النــص القديــم عبــارة «دلائــل كافيــة»، بينمــا يســتخدم النــص الجديــد عبــارة 
«قرائــن كافيــة». ولا يكفــي هــذا التغييــر اللفظــي وحــده للقــول إن المشــرع خفّــض معيــار الإثبــات أو أبــدل مرتبــة 
الدليــل، لكنــه يقتضــي تفســيرًا يحــدد مــا الــذي يجعــل القرائــن كافيــة، وكيــف يرتبــط ذلــك بطبيعــة الإجــراء التحفظــي 
ومــدى مساســه بالحريــة الشــخصية. ولا يجــوز تــرك هــذه المســائل لتقديــر غيــر محــدد مــن القائــم بالإجــراء مــن دون 

تسبيب أو سجل يمكن مراجعته.

وفــي تفســير النــص الســابق، قــررت محكمــة النقــض أن تقديــر توافــر الدلائــل التــي تبــرر الإجــراء التحفظــي كان 
خاضعًــا لتقديــر مأمــور الضبــط تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع، وميّــزت بيــن الإجــراء التحفظــي والقبــض. ويُســتفاد 
من هذا القضاء في فهم الخلفية التشريعية للمادة 40/2، مع بقاء الحاجة إلى فحص أثر استبدال عبارة «دلائل» 
بعبــارة «قرائــن» فــي النــص الجديــد، وعــدم افتــراض أن الحكــم المتعلــق بالنــص الســابق يحســم كل مســائل تطبيــق 
الصياغــة الجديــدة. وتقتضــي حمايــة الحريــة الشــخصية أن يكــون التدبيــر محــددًا ومتناســبًا، وأن يظــل خاضعًــا 

لمراجعة قضائية فعالة. 

  مــادة 40\2 " ...وفــي غيــر الأحــوال المبينــة فــي المــادة 39 المشــار إليهــا، إذا وجــدت قرائــن كافيــة علــى اتهــام شــخص بارتــكاب جنايــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو تعــد شــديد ومقاومــة لرجــال الســلطة العامــة بالقــوة والعنــف، جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يتخــذ الإجــراءات التحفظيــة المناســبة، وأن 
يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه..." 

 المادة 39 " يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه." 
  مــادة 35\2 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الحالــي " ... أو فــي غيــر الأحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة إذا وجــدت دلائــل كافيــة علــى اتهــام شــخص بارتــكاب جنايــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو تعــدٍ شــديد ومقاومــة لرجــال الســلطة العامــة بالقــوة والعنــف، جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يتخــذ 

الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه..." 
  محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 60637 لسنة 59 قضائية، جلسة 13 ديسمبر 1990، بشأن تفسير المادة 35/2 من قانون الإجراءات الجنائية السابق وحدود الإجراء التحفظي. 
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تســمح المــادة 64 لعضــو النيابــة العامــة مــن درجــة مســاعد نيابــة عامــة علــى الأقــل بنــدب أحــد مأمــوري الضبــط 
القضائــي للقيــام بعمــل معيــن أو أكثــر مــن أعمــال التحقيــق، عــدا اســتجواب المتهــم. لكنهــا تضيــف أن للمأمــور 
المنــدوب، فــي حــدود ندبــه، أن يجــري أي عمــل آخــر مــن أعمــال التحقيــق وأن يســتجوب المتهــم فــي الأحــوال التــي 
ــا لكشــف الحقيقــة. وتنظــم  ــه ولازمً ــدوب ل يُخشــى فيهــا فــوات الوقــت، متــى كان الإجــراء متصــلاً بالعمــل المن
المــادة 181 حالــة نــدب قاضــي التحقيــق غيــره لإجــراء بعــض أعمــال التحقيــق، إذ تلزمــه ببيــان المســائل المطلــوب 
تحقيقهــا والإجــراءات المطلــوب اتخاذهــا، ثــم تجيــز للمنــدوب إجــراء أعمــال أخــرى أو اســتجواب المتهــم عنــد خشــية 

فوات الوقت، متى اتصل الإجراء بالعمل المندوب له وكان لازمًا لكشف الحقيقة.

تثيــر هاتــان المادتــان إشــكالاً يتجــاوز مــدى كفايــة تســبيب حالــة الاســتعجال. فعندمــا يُســند إلــى مأمــور ضبــط مــن 
رجــال الشــرطة إجــراء تحقيــق أو اســتجواب متهــم، ينشــأ تداخــل بيــن عمــل الســلطة التنفيذيــة وعمــل جهــة التحقيــق 
ــون علــى مأمــور الضبــط صفــة قضائيــة فــي حــدود  ــر مــن طبيعــة هــذا التداخــل أن يســبغ القان القضائيــة. ولا يغي
عملــه المنــدوب لــه، فهــذه الصفــة لا تنقلــه إلــى تشــكيل الســلطة القضائيــة ولا تزيــل تبعيتــه المؤسســية لجهــة 
ــح  ــة، ويفت ــا لأن الاســتجواب يضــع المتهــم فــي مواجهــة الاتهــام والأدل ــا خاصً ــة. وتكتســب المســألة وزنً تنفيذي

المجال لاستخلاص أقوال قد تدخل في بناء الدليل. 

وتنطلــق الدراســة فــي هــذا الموضــع مــن أن الفصــل بيــن الســلطات مبــدأ فــوق دســتوري، تجســد فــي البنيــة 
الدســتورية المصرية منذ دســتور 1923، وتكرر في الدســاتير المتعاقبة. وقد نصت المادة الخامســة من الدســتور 
القائم صراحة على الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وقررت المادة 189 أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، 
وأســندت إليهــا التحقيــق وتحريــك الدعــوى الجنائيــة ومباشــرتها. وهــذا التأصيــل يضــع حــدودًا علــى ســلطة المشــرع 
ــا مســبقاً يقضــى بعــدم دســتورية  ــا قضائيً ــا بوصفــه حكمً فــي تنظيــم أعمــال التحقيــق وإســنادها، ولا يُعــرض هن
المادتين 64 أو 181من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بل بوصفه أساسًا للاعتراض الدستوري الذي تطرحه الدراسة 

على نقل أعمال تحقيق جوهرية إلى مأمور ضبط يتبع السلطة التنفيذية.

ويجيــز نصــي المادتيــن 64 ، 181 انتقــال ســلطات التحقيــق لمأمــور الضبــط المنــدوب عنــد «خشــية فــوات الوقــت» 
متــى كان الإجــراء متصــلاً بالعمــل المنــدوب لــه ولازمًــا لكشــف الحقيقــة. غيــر أن القانــون لا يحصــر فــي المادتيــن 
صــور الخطــر الــذي يبــرر فــوات الوقــت، ولا يشــترط صراحــة بيــان الدليــل الــذي يخشــى ضياعــه أو ســبب تعــذر مباشــرة 
جهــة التحقيــق للإجــراء بنفســها فــي الوقــت المناســب. كمــا لا يحــدد إطــارًا زمنيًــا واضحًــا للنــدب أو إجــراءً مســتقلاً 
يراجــع انتقــال المنــدوب مــن العمــل المحــدد إلــى عمــل آخــر يمــس مركــز المتهــم. كمــا أن المــادة 181، فعلــى 
الرغــم مــن إلزامهــا قاضــي التحقيــق بتحديــد المســائل والإجــراءات محــل النــدب، فإنهــا تتــرك الاســتثناء ذاتــه قائمًــا 

بعد هذا التحديد.

  نص المادة " يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة." 

 نص المادة " يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة."
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وتتطلــب المعالجــة القانونيــة ألا يقتصــر الأمــر علــى إثبــات عبــارة عامــة عــن الاســتعجال فــي محضــر التحقيــق. يجــب 
أن يبيــن قــرار النــدب العمــل المحــدد، وأن تثبــت فــي الأوراق الوقائــع التــي جعلــت مباشــرة الإجــراء مــن جهــة 
التحقيــق متعــذرة فــي الوقــت المناســب، وطبيعــة الخطــر الــذي كان يهــدد الدليــل أو الإجــراء، وصلتــه بالعمــل 
الأصلــي، وســبب لزومــه لكشــف الحقيقــة. ويســمح هــذا التوثيــق للمحكمــة والدفــاع بفحــص مــا إذا كان المنــدوب 

بقي في حدود العمل الذي يسمح به القانون أم تولى وظيفة التحقيق ذاتها. 

ويقتضــي مبــدأ حمايــة الفصــل بيــن الســلطات، فــي تقديــر الدراســة، مراجعــة النصيــن تشــريعيًا بحيــث يقتصــر نــدب 
اســتبعاد  مــع  القضائــي،  التحقيــق  ســلطة  مباشــرة  تتضمــن  لا  وماديــة  محــددة  أعمــال  علــى  الضبــط  مأمــور 
اســتجواب المتهــم مــن هــذا النــدب. وحتــى ذلــك الحيــن، يجــب تفســير الاســتثناء تفســيرًا ضيقًــا، وربطــه بخطــر 
حقيقــي ومحــدد لا بمجــرد تقديــر احتمالــي، مــع إبقــاء ضمانــات الدفــاع والرقابــة القضائيــة كاملــة. فعبــارات «خشــية 
فــوات الوقــت» و«اتصــال العمــل» و«لزومــه لكشــف الحقيقــة» لا تزيــل بذاتهــا الإشــكال البنيــوي الــذي ينشــأ حيــن 

تباشر جهة تنفيذية عملاً جوهريًا من أعمال التحقيق. 

 

تنــص المــادة 77 مــن القانــون الجديــد علــى حصــول التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه إن أمكــن. وإذا وقــع 
ــه إن أمكــن. ولا يتضمــن  ــه للحضــور بنفســه أو بواســطة مــن ينيب ــر المتهــم، يدعــى صاحب ــزل غي التفتيــش فــي من

النص حكمًا يلزم بحضور شاهدين عند تعذر حضور المتهم أو من ينيبه في منزله. 

ــه، وجــب إجــراء التفتيــش  ــه إذا تعــذر حضــور المتهــم أو مــن ينيب ــم، تقــرر أن ــون القدي ــت المــادة 51 مــن القان وكان
بحضــور شــاهدين، ويكونــان بقــدر الإمــكان مــن أقاربــه البالغيــن أو مــن القاطنيــن معــه بالمنــزل أو مــن الجيــران، مــع 
إثبــات ذلــك فــي المحضــر. وتوفــر هــذه الضمانــة حضــور أشــخاص مــن خــارج القــوة القائمــة بالتفتيــش لمتابعــة 
الإجــراء وتوثيــق مــا يحــدث داخلــه. أمــا المــادة 77 الجديــدة فتكتفــي بإمــكان حضــور المتهــم أو مــن ينيبــه، ولا تضــع 

بديلاً مماثلاً حين يتعذر ذلك.

يتصــل أثــر هــذا الحــذف بقــدرة الدفــاع علــى مراجعــة تفاصيــل التفتيــش ومــكان العثــور علــى الأشــياء المضبوطــة 
وسلامة نسبتها إلى المتهم. ويظل الأمر القضائي المسبب الذي تنص عليه المادة 47 من القانون الجديد ضمانة 
ســابقة علــى التفتيــش، لكنــه لا يعــوض وحــده غيــاب شــاهد مســتقل عنــد تنفيــذ الإجــراء. فــالإذن يحــدد أســاس 
علــى ضمانــة  الإبقــاء  الملائــم  مــن  كان  وقــد  التنفيــذ.  كيفيــة  توثيــق  الشــاهد  يتيــح  بينمــا  وغرضــه،  الدخــول 
الشــاهدين أو وضــع بديــل تشــريعي يحقــق الغــرض نفســه، مثــل إثبــات الإجــراء بتســجيل كامــل ومتــاح للمراجعــة، 

مع توثيق سبب تعذر حضور المتهم أو من ينيبه. 

  المــادة 189 مــن دســتور 2014 وفقــاً لتعديــلات 2019 " النيابــة العامــة جــزء لا يتجــزأ مــن القضــاء، تتولــى التحقيــق، وتحريــك، ومباشــرة الدعــوى الجنائيــة عــدا مــا يســتثنيه القانــون، ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا الأخــرى. ويتولــى النيابــة العامــة نائــب عــام يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة مــن بيــن 
ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله."

 مجلس النواب، عرض تاريخي لدستور 1923 والنظام البرلماني القائم على الفصل والتعاون بين السلطات، المصدر البرلماني. 
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تبــدأ قواعــد البطــلان مــن المــادة 333، التــي ترتــب البطــلان علــى عــدم مراعــاة أحــكام القانــون المتعلقــة بإجــراء 
جوهــري. ثــم تميــز المادتــان 334 و335 بيــن الحــالات التــي تتصل بالنظام العام أو بالحقوق الأساســية وبين حالات 
أخرى يسقط فيها الحق في الدفع ببطلان الإجراء. وتجيز المادة 334 التمسك بالبطلان في أية حالة كانت عليها 
الدعــوى، وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها إذا تعلــق بتشــكيل المحكمــة أو ولايتهــا أو اختصاصهــا النوعــي، 
أو بالحريــة الشــخصية أو حرمــة المســكن أو حريــة الحيــاة الخاصــة، أو بغيــر ذلــك ممــا يتعلــق بالنظــام العــام. أمــا 
المادة 335 فتقرر ســقوط الحق في الدفع ببطلان إجراءات جمع الاســتدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق 
بالجلســة فــي الجنــح والجنايــات، إذا كان للمتهــم محــامٍ وحصــل الإجــراء بحضــوره دون اعتــراض منــه. وفــي مــواد 
المخالفــات، يعتبــر الإجــراء صحيحًــا إذا لــم يعتــرض عليــه المتهــم. كمــا يســقط حــق النيابــة العامــة فــي الدفــع 
بالبطــلان إذا لــم تتمســك بــه فــي حينــه. ويقتضــي تطبيــق هــذه القاعــدة التحقــق مــن شــروطها كمــا وردت، فــلا 
يكفــي حضــور المحامــي فــي موضــع آخــر مــن التحقيــق، ولا تمتــد إلــى حــالات البطــلان التــي نظمتهــا المــادة 

334، ولا يجوز أن يُفترض قيام فرصة الاعتراض من مجرد وجود اسم المحامي في الأوراق. 

ــر المــادة 335 ســؤالاً عــن مــدى قــدرة الدفــاع علــى إدراك العيــب والاعتــراض عليــه فــي لحظتــه. فالحضــور  وتثي
وحــده لا يثبــت أن المحامــي عــرف الإجــراء محــل الاعتــراض أو أتيــح لــه الوقــت والمعلومــات الكافيــة لتقييمــه، ولا 
ســيما فــي الإجــراءات الســريعة أو التــي تســبق تمكينــه مــن الاطــلاع علــى الأوراق. ويقتضــي ذلــك تفســيرًا يربــط 
ــراض أو  ــات الإجــراء والاعت ــراض، لا بمجــرد تســجيل الحضــور، مــع إثب ــة للاعت ســقوط الدفــع بوجــود فرصــة حقيقي

عدمه في محضر واضح. 

وتدعــم المبــادئ القضائيــة هــذا الفهــم، فقــد اســتقر قضــاء محكمــة النقــض علــى أن الدفــاع الجوهــري الــذي 
يتمســك بــه المتهــم ويكــون مــن شــأنه، لــو صــح، تغييــر وجــه الــرأي فــي الدعــوى، يتعيــن علــى المحكمــة أن تحققــه 
أو تــرد عليــه بأســباب ســائغة. ولا تعنــي هــذه القاعــدة أن كل دفــع يثيــره الدفــاع يوجــب تحقيقًــا مســتقلاً، لكنهــا 
تفــرض علــى المحكمــة الــرد علــى الدفــوع التــي تمــس ســلامة الدليــل أو مشــروعية الإجــراء رداً يمكــن  الدفــاع مــن 
الوقــوف علــى أســاس رفضهــا. وفــي قضايــا الإعــدام، يكتســب ذلــك أهميــة خاصــة لأن مراجعــة ســلامة الإجــراءات 

تؤثر في سلامة الحكم الذي قد يترتب عليه سلب الحق في الحياة. 

  نص المادة " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري." 
 نــص المــادة " إذا كان البطــلان راجعًــا لعــدم مراعــاة أحــكام القانــون المتعلقــة بتشــكيل المحكمــة أو بولايتهــا بالحكــم فــي الدعــوى أو باختصاصهــا مــن حيــث نــوع الجريمــة المعروضــة عليهــا أو بالحريــة الشــخصية أو حرمــة المســكن أو حريــة الحيــاة الخاصــة أو بغيــر ذلــك ممــا هــو متعلــق بالنظــام العــام، جــاز 

التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب." 
  نص المادة " في غير الأحوال المشار إليها في المادة 334 من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحًا إذا لم يعترض عليه المتهم. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه." 

 مبدأ مستقر عليه " محكمة النقض - جنائي - الدائرة الجنائية - الطعن رقم 20310 لسنة 92 ق | تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2025 " | - محكمة النقض - جنائي - الدائرة الجنائية - الطعن رقم 15151 لسنة 95 ق | تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2026. 
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ينظــم البــاب الخــاص بالإجــراءات عــن بُعــد اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة 
المسموعة والمرئية في التحقيق والمحاكمة. وتقرر المادة 530  أن استعمال هذه 
والعلانيــة، وشــفوية  والحضــور،  التحقيقــات،  أن يضمــن ســرية  يجــب  الوســائل 
المرافعة، ومواجهة الخصوم. وتجيز المادة 531  لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ 
كل الإجــراءات أو بعضهــا عــن بُعــد مــع المتهميــن والشــهود والمجنــي عليهــم 
هــذه  تمتــد  كمــا  عنهــا.  والمســؤولين  المدنيــة  بالحقــوق  والمدعيــن  والخبــراء 
الســلطة إلــى النظــر فــي الحبــس الاحتياطــي والتدابيــر ومدهــا والإفــراج المؤقــت 

واستئناف الأوامر المتعلقة بها. 

ويعنــي هــذا النطــاق أن الإجــراء عــن بُعــد لا يقتصــر علــى جلســة المحاكمــة أو علــى 
تدبيــر تنظيمــي لتيســير انعقادهــا، إذ يمكــن أن يطــال جمــع أقــوال المتهــم وســماع 
الشــهود واتخــاذ قــرارات تمــس الحريــة قبــل صــدور الحكــم. ويجــب لذلــك تقييمــه 
فــي ضــوء مضمونــه وأثــره علــى مشــاركة الشــخص، لا باعتبــاره مجــرد وســيلة 
تقنيــة. فالحضــور فــي الجلســة عــن بُعــد يقتضــي قــدرة فعليــة علــى ســماع مــا 
ــر،  ــة أطــراف الإجــراء بحســب مقتضــاه، والتحــدث دون تأخي ــه، ورؤي ــدور ومتابعت ي
الأدلــة  ومناقشــة  المحامــي،  مــع  والتشــاور  والإجابــات،  الأســئلة  وفهــم 

والشهود. 

وتكفــل المــادة 530 مبــادئ أساســية، لكنهــا لا تفصــل كيفيــة تحقيــق التــوازن 
بينهــا عنــد تعــارض متطلباتهــا. فســرية التحقيــق تختلــف عــن علانيــة المحاكمــة، 
وشــفوية  المواجهــة  يتيــح  فعليًــا  حضــورًا  يظــل  أن  يجــب  بُعــد  عــن  والحضــور 
ــادئ لمجــرد وجــود اتصــال مرئــي، فقــد يســتمر  المرافعــة. ولا تتحقــق هــذه المب
المتهــم عــن متابعــة  أو عجــز  الصــورة،  تأخــر  أو  الصــوت،  انقطــاع  الاتصــال مــع 
المســتندات، أو عــدم قدرتــه علــى طلــب استشــارة محاميــه فــي توقيــت مناســب. 
مــن  الدفــاع  وإمــكان  المشــاركة  جــودة  هــو  التقييــم  معيــار  يكــون  أن  ويجــب 

استعمال حقوقه، لا مجرد اكتمال الاتصال تقنيًا. 

  نــص المــادة " مــع عــدم الإخــلال بالقواعــد والمواعيــد والمــدد وغيرهــا مــن إجــراءات التقاضــي المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، تســري أحــكام هــذا البــاب علــى إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة عــن بعــد باســتخدام وســائل 
وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون." 

  نــص المــادة " يجــوز لجهــة التحقيــق أو المحاكمــة المختصــة بحســب الأحــوال اتخــاذ كل أو بعــض إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة عــن بعــد مــع المتهميــن، والشــهود، والمجنــي عليهــم، والخبــراء، والمدعيــن بالحقــوق المدنيــة، 
والمسؤولين عنها، المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدها والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (525) من هذا القانون."

  المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الأمم المتحدة، 1990، المبدآن 7 و8، النص الرسمي 

المبحث الثاني: التحقيق والمحاكمة عن بُعد والوسائل الرقمية
أولاً: نطاق الإجراء عن بُعد ومضمونه
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ثانيًا: الإعلان ومكان انعقاد الإجراء

ثالثًا: التسجيل وحفظ محاضر الإجراءات

تلــزم المــادة 533  جهــة التحقيــق أو المحاكمــة بإعــلان الخصــوم بموعــد ومــكان انعقــاد الجلســة التــي ســتتم عــن 
بُعــد، علــى أن يكــون المــكان مجهــزًا ومهيــأً وفــق المادة 537 . ويؤدي الإعلان وظيفــة عملية تتجاوز إخطار الخصم 
ــه، واســتعداده للإجــراء، وحضــور  ــه مــن الوصــول إلي ــه بمــكان الاتصــال، وتمكن بموعــد الجلســة، إذ يتصــل بمعرفت

محاميه معه. 

مــن وصولــه،  التحقــق  وكيفيــة  المناســبة،  الإعــلان  تبيــن مهلــة  قواعــد  إلــى  الضمانــة  هــذه  تطبيــق  ويحتــاج 
ومســؤولية الجهــة التــي تجهــز المــكان، ووســيلة التظلــم إذا لــم يكــن المــكان صالحًــا لمشــاركة المتهــم أو محاميــه. 
كمــا ينبغــي أن تضمــن التجهيــزات إمكانيــة الاطــلاع علــى المســتندات وســماع الأطــراف والتحــدث معهــم بوضــوح. 

فالإعلان عن جلسة لا يمكن المشاركة فيها فعليًا لا يحقق غرض الضمانة. 

كمــا غــاب عــن نــص المــادة، توضيــح كيفيــة التعامــل مــع الأعطــال الفنيــة، فلــم يوضــح المشــرع الأثــر الاجرائــي فــي 
حــال فشــل الاتصــال، ففــي مثــل هــذه الأحــوال لا يكفــي بــأن يكــون المتهــم حاضــر افتراضيًــا بــل ينبغــي أن يتابــع ســير 

الجلسات، من سماع مرافعات النيابة ومناقشة الشهود وسماع مرافعة الدفاع. 

تجيــز المــادة 534  لجهــة التحقيــق أو المحاكمــة اتخــاذ مــا تــراه مناســبًا لتســجيل وحفــظ جميــع الإجــراءات التــي تتــم 
عــن بُعــد وتفريغهــا فــي محاضــر، مــع جــواز الاســتعانة بخبيــر وإيــداع التســجيل أو المحضــر فــي ملــف القضيــة، 

وتوقع الجهة المختصة والكاتب على الأوراق دون حاجة إلى توقيع المتهم أو الشاهد أو الخبير أو المترجم. 

يوفــر التســجيل وســيلة لإثبــات مــا جــرى والتحقــق مــن مشــاركة المتهــم وســماع الشــهادة وممارســة حــق 
المناقشــة، غيــر أن صياغــة المــادة تتــرك للجهــة المختصــة تقديــر مــا تــراه مناســبًا، ولا تلــزم بالتســجيل فــي كل إجــراء 
عــن بُعــد، ولا تحــدد مــدة الاحتفــاظ بــه أو قواعــد تمكيــن الدفــاع مــن الاطــلاع عليــه أو طلــب نســخة منــه، كمــا لا 

تبين أثر تعذر التسجيل أو فقدانه أو اختلافه عن المحضر المكتوب. 
وتبــرز هــذه المســائل فــي الإجــراءات التــي تتعلــق باســتجواب المتهــم أو ســماع شــاهد أو نظــر اســتمرار الحبــس، 
لأن المحضــر الــذي يحــرره الموظفــون لا يغنــي دائمًــا عــن التســجيل عنــد النــزاع حــول مضمــون الأقــوال أو ظــروف 
الإدلاء بهــا أو حصــول انقطــاع أثناءهــا. كمــا أن النــص لا يشــترط توقيــع المتهــم أو الشــاهد علــى المحضــر، وهــو مــا 
يجعــل ضمــان إمــكان مراجعــة التســجيل وتصحيــح المحضــر أكثــر أهميــة. وينبغــي أن تضــع القواعــد التنفيذيــة 
ــه،  ــه، ومــدد الاحتفــاظ ب ــة، وســلامة حفظــه، وسلســلة تداول ــة للتســجيل فــي الإجــراءات الجوهري ــط إلزامي ضواب

وحق الدفاع في مراجعته، مع حماية البيانات والسرية التي يوجبها القانون. 

  نص المادة " يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان مجهزًا وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة (537) من هذا القانون." 

  نــص المــادة " تقــوم وزارة العــدل بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الداخليــة والجهــات والــوزارات المعنيــة، بإعــداد القاعــات وأجهــزة الاتصــال المطلوبــة لتنفيــذ إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة عــن بعــد باســتخدام وســائل وتقنيــات الاتصــال الحديثــة فــي الجهــات المختصــة، وفــي المؤسســات العقابيــة ومراكــز 
الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك." 

  نص المادة " يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر."
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رابعًا: الاعتراض على الحضور عن بُعد والتواصل مع المحامي

خامسًا: مشاركة الأطفال في الإجراءات عن بُعد

تجيــز المــادة 535  للمتهــم الاعتــراض فــي أول جلســة بــأي درجــة مــن درجــات التقاضــي علــى عــدم مثولــه شــخصيًا 
أمــام المحكمــة، وتلــزم المحكمــة بالفصــل فــي الاعتــراض قبــولاً أو رفضًــا. وتقــرر المــادة بذلــك حقًــا فــي الاعتــراض، 
لكنهــا لا تجعــل اللجــوء إلــى الإجــراء عــن بُعــد مشــروطًا بموافقــة المتهــم، ولا تحــدد المعاييــر التــي تســتند إليهــا 
المحكمــة عنــد رفــض الاعتــراض، ولا تشــترط النــص صراحــة تســبيب هــذا الرفــض أو بيــان كيفيــة اســتمرار مشــاركة 

المتهم عند وجود خلل تقني. 

ويقتضــي احتــرام هــذا الحــق أن يكــون الاعتــراض قابــلاً للطــرح والفصــل قبــل المضــي فــي الإجــراء الــذي يتوقــف 
عليــه، وأن يكــون قــرار الرفــض مســببًا ومبنيًــا علــى تقييــم فــردي لطبيعــة الإجــراء وقــدرة المتهــم علــى المشــاركة. 
كمــا ينبغــي أن يســتطيع المتهــم إثــارة الاعتــراض عنــد ظهــور ســبب جديــد، كتعــذر ســماع المرافعــة أو التواصــل مــع 

المحامي أو الاطلاع على مستندات جوهرية. 

وتقــرر المــادة 536  ضمانــات مهمــة، إذ تجيــز لمحامــي المتهــم مقابلتــه والحضــور معــه فــي مــكان وجــوده وأثنــاء 
إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة عــن بُعــد، وتحظــر الفصــل بيــن المتهــم ومحاميــه أثنــاء اتخــاذ الإجــراءات. ويجــب أن 
يُقــرأ هــذا النــص بوصفــه ضمانًــا للحضــور المهنــي إلــى جانــب المتهــم، لا أن يُختــزل فــي مجــرد وجــود المحامــي فــي 
المــكان نفســه. فالمــادة لا تبيــن علــى نحــو تفصيلــي كيــف يتمكــن المحامــي مــن التشــاور مــع موكلــه بســرية، أو 

كيف يطلب وقتًا مناسبًا للمشورة أثناء الإجراء، أو كيف يعالج انقطاع الاتصال بينهما. 

وتؤكــد مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن دور المحاميــن حــق المتهــم فــي الاتصــال بمحاميــه دون تأخيــر، وفــي 
التشــاور معــه بســرية تامــة. لذلــك يجــب أن تضمــن القواعــد المنظمــة للإجــراءات عــن بُعــد وســيلة اتصــال خاصــة لا 
تســمعها جهــة الاحتجــاز أو أي طــرف آخــر، وإمــكان طلــب المشــورة قبــل الاســتجواب أو اتخــاذ القــرار وأثنــاءه. 
فالحظــر علــى الفصــل المــادي بيــن المتهــم ومحاميــه يعــزز الحضــور، بينمــا تظــل ســرية المشــورة وفعاليتهــا بحاجــة 

إلى ضمانات تنفيذية واضحة.

تجيــز المــادة 532  اتخــاذ الإجــراءات عــن بُعــد مــع الأطفــال، مــع عــدم الإخــلال بأحــكام قانــون الطفــل، كمــا تجيــز 
لجهــة التحقيــق أو المحاكمــة إعفــاء الطفــل مــن الحضــور والاكتفــاء بالاطــلاع علــى تســجيلات الإجــراءات إذا رأت 
أن مصلحتــه تقتضــي ذلــك. ويمنــح هــذا الحكــم الجهــة المختصــة ســلطة تقديريــة قــد تخــدم حمايــة الطفــل مــن 
ظــروف مرهقــة، لكنــه قــد يــؤدي أيضًــا إلــى اســتبعاده مــن إجــراءات تمــس مركــزه القانونــي إذا فُهمــت المصلحــة 

الفضلى على نحو مجرد. 

  نص المادة " يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه." 
  نص المادة " يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات." 
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سادسًا: حجب هوية الشاهد والموازنة بين الحماية وحق 

ويجــب قــراءة المــادة فــي ضــوء قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996، والمــواد 3 و12 و40 مــن اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، ومراعــاة المصلحــة الفضلــى، واحتــرام حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن رأيــه والاســتماع إليــه بحســب ســنه 
ونضجــه، وضمــان عدالــة الإجــراءات الجنائيــة الخاصــة بــه. ويتطلــب ذلــك تقييمًــا فرديًــا يراعــي قــدرة الطفــل علــى 
ــر، وطبيعــة الإجــراء، ورأيــه فــي الحضــور، وحاجتــه إلــى التواصــل مــع محاميــه وممثلــه، ولا يكفــي  الفهــم والتعبي

تسجيل الإجراء وحده لإثبات أن الطفل شارك فيه أو فهم مضمونه. 

تنظــم المــواد 524 إلــى 526 تدابيــر حمايــة الشــخص الــذي قــد يعــرض ســماع أقوالــه حياتــه أو ســلامته أو أحد أفراد 
أسرته للخطر، وما يقابل هذه الحماية من ضمانات للدفاع. تجيز المادة 524 للمحكمة أو للمحامي العام أو لقاضي 
التحقيــق، بنــاء علــى طلــب الشــخص أو أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي، ســماع أقوالــه ببيانــات لا تكشــف عــن 
هويته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن بياناته الحقيقية. وتتيح المادة 525  للمتهم أو وكيله الطعن على أمر إخفاء 
البيانــات أمــام محكمــة جنايــات أول درجــة منعقــدة فــي غرفــة مشــورة، خــلال عشــرة أيــام مــن مواجهتــه بفحــوى 
الشــهادة، إذا كان الكشــف عــن الهويــة لا غنــى عنــه لمباشــرة حقــوق الدفــاع. وتفصــل المحكمــة فــي الطعــن بعــد 
ســماع ذوي الشــأن بقــرار نهائــي مســبب، مــع بقــاء حــق محكمــة الموضــوع فــي إلغــاء الأمــر أو اســتدعاء الشــاهد. 
أمــا المــادة 526 فتجيــز للمتهــم طلــب مواجهــة الشــاهد أو مناقشــته أثنــاء المحاكمــة بطريقــة لا تكشــف عــن 

شخصيته. 

ويســتند حجــب الهويــة إلــى مصلحــة مشــروعة حيــن يقــوم خطــر علــى الشــاهد أو أســرته، لكنــه يقيــد حــق المتهــم 
فــي مناقشــة الشــاهد والتثبــت مــن مــدى موثوقيــة أقوالــه. ويضمــن العهــد الدولــي حــق المتهــم فــي مناقشــة 
شــهود الاتهــام واســتدعاء شــهود الدفــاع بالشــروط ذاتهــا. لذلــك ينبغــي أن يتناســب الحجــب مــع خطــر محــدد، وأن 
تراجــع المحكمــة مــدى ضــرورة اســتمرار إخفــاء الهويــة، وأن تتــاح للدفــاع فرصــة فعالــة لاختبــار مضمــون الشــهادة 
وتناقضاتهــا ومصــدر معرفــة الشــاهد، ولــو مــن دون كشــف بياناتــه. وتشــتد هــذه المتطلبــات حيــن تكــون الشــهادة 
الشــاهد ســببًا لتعطيــل  يجــوز أن تصبــح حمايــة  بالإعــدام، فــلا  للحكــم  ذات وزن حاســم فــي دعــوى معرضــة 

المواجهة أو حرمان الدفاع من اختبار دليل قد يكون مؤثرًا في الحكم. 

  نص المادة " يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون." 

  قانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025، المادة الأولى؛ وانظر مجلس النواب، بيان الموافقة النهائية وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إرجاء بدء العمل بالقانون، 30 سبتمبر 2026، البيان البرلماني. 
  نص المادة " راجع هامش 28" 
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سابعًا: الجاهزية الفنية والمؤسسية

أرجأ القانون رقم 160 لسنة 2026 بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، وأشار تقرير 
لجنــة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية بمجلــس النــواب إلــى ضــرورة اســتكمال متطلبــات التنفيــذ التنظيميــة 
والمؤسســية والتقنيــة والبشــرية. ويؤكــد هــذا التأجيــل أن إدخــال التحقيــق والمحاكمــة عــن بُعــد يحتــاج إلــى 
جاهزيــة تتجــاوز توفيــر قاعــة أو جهــاز اتصــال، إذ يتطلــب بنيــة اتصــال مســتقرة، وتســجيلاً مأمونًــا، ودعمًــا فنيًــا 

فوريًا، وتدريبًا للعاملين، وإجراءات واضحة للتعامل مع الانقطاع والخلل.

وتتولــى وزارة العــدل، بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة والجهــات المعنيــة، إعــداد القاعــات وأجهــزة الاتصــال وتقديــم 
المســاعدة الفنيــة وفــق المــادة 537  لكــن النــص لا يحــدد معيــارًا لقيــاس جــودة الاتصــال أو أثــر انقطاعه على صحة 
الإجــراء، ولا يوضــح الجهــة التــي تتحمــل مســؤولية إثبــات أن المتهــم ســمع وفهــم وشــارك، أو كيفيــة اســتعادة 
الإجــراء عنــد وقــوع خلــل. كمــا لا يكفــي إتمــام التجهيــزات لإثبــات تحقــق ضمانــات العلانيــة والمواجهــة والســرية، 
فذلــك يقتضــي اختبــارًا دوريًــا ووســيلة موثقــة للاعتــراض ومراجعــة التســجيلات، وإمــكان وقــف الإجــراء متــى 
تعــذرت المشــاركة الفعليــة. لذلــك يتعيــن إخضــاع هــذه الإجــراءات لمعاييــر جــودة ومراجعــة واضحــة قبــل تعميمهــا، 

مع عدم اعتبار الوسيلة الرقمية بديلاً مقبولاً عن المشاركة الحضورية. 

  نص المادة " يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون." 

  قانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025، المادة الأولى؛ وانظر مجلس النواب، بيان الموافقة النهائية وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إرجاء بدء العمل بالقانون، 30 سبتمبر 2026، البيان البرلماني. 
  نص المادة " راجع هامش 28" 
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التعليقــــت القانونيــــة 
فيمــا يخـــــــــــــــص بعضًا 
مــن نصـــــــــــوص قانون 
الإجــــــــــراءات الجنائيــة 
ــا  الجديد وعلاقـتهـــــــــــ

بعقوبة الإعـدام

الفصـــــــــــل الثاني

يتنــاول هــذا الفصــل ثلاثــة مباحــث تتصــل بمراحــل مختلفــة مــن الدعــوى الجنائيــة، ويجمعهــا أثــر 
ــاول  ــد. يتن ــه بالإعــدام أو الســجن المؤب الإجــراء فــي شــخص يواجــه اتهامــاً قــد تنتهــي عقوبت
المبحث الأول المادة 22 وأثر صلح ورثة المجني عليه في جرائم محددة، ويتناول المبحث الثاني 
الفقرة الثالثة من المادة 124، التي تحدد حداً أقصى للحبس الاحتياطي وتنظم استمراره بعد 
صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، أما المبحث الثالث فيتناول المادة 346، الخاصة بالإيداع 
والرعايــة بعــد صــدور أمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى أو حكــم بالبــراءة بســبب اضطــراب نفســي 
أو عقلــي. ويجــب التمييــز بيــن هــذه الآثــار،  فالصلــح لا ينفــي الجريمــة ولا يمحــو الإدانــة، 
والحبــس الاحتياطــي لا يصــح أن يكــون عقوبــة لمجــرد جســامة الاتهــام، والتشــخيص الطبــي 
للاضطــراب النفســي أو العقلــي قــد يكونــا ضمــن أســباباً رئيســية أخــرى لإنعــدام المســؤولية 

الجنائية.   



اســتحدثت المــادة 22 مســاراً يتيــح لورثــة المجنــي عليــه أو وكيلهــم الخــاص إثبــات 
الصلــح فــي جرائــم محــددة، فــي أي مرحلــة مــن الدعــوى إلــى أن يصــدر حكــم بــات، 
وربطت أثره بتخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. وهي بذلك 
تمنــح الصلــح أثــراً جنائيــاً محــدداً، لكنهــا لا تنــص علــى انقضــاء الدعــوى أو محــو 
الإدانــة أو تنــازل الدولــة عــن ســلطتها فــي توقيــع العقوبــة. كمــا أن عبــارة «دون 
تخفيــف  أو  الرئاســي  العفــو  تُبقــي  الجمهوريــة»  رئيــس  باختصاصــات  الإخــلال 

العقوبة مساراً مستقلاً عن الصلح القضائي. 

تتفــق المــادة المســتحدثة مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد بشــكل جزئــي 
مــع اتجاهــات حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــدام فــي مصــر، وتتبنــى موقفــاً دعــت 
إليــه الحملــة وأوصــت بــه فــي تقريرهــا الخاصــة بالشــريعة الإســلامية وعقوبــة 
الإعــدام الصــادر فــي العــام 2023 حيــث كانــت التوصيــة الرئيســية لهــذا التقريــر " 
باســتحداث نــص تشــريعي فــي حــال اتفــاق الجانــي وأهليــة المجنــي عليــه علــى 
تعويــض مــادي بموجبــه يتنــازل أوليــاء الــدم عــن الإدعــاء المدنــي فــي مواجهــة 
القاتــل، فــإن المحكمــة فــي هــذه الحالــة تكــون ملزمــة بإعمــال الرأفــة وتخفيــف 
عفــو  إلــي  فرصــة  دونمــا  الحيــاة  مــدى  الســجن  عقوبــة  إلــي  الإعــدام  عقوبــة 
الحــرب والإبــادة  مشــروط فــي جرائــم معينــة منصــوص عليهــا قانونــاً كجرائــم 
الأزهــر  أصــدر   ،  2025 عــام  غضــون  فــي  إنــه  بالذكــر  والجديــر  الجماعيــة." 
الشــريف بواســطة اللجنــة العاليــا للمصالحــات الثأريــة، مذكــرة تتنــاول مســألة 
 ، تخفيــف عقوبــة الإعــدام وقــت إجــراء الصلــح بيــن أطــراف الدعــوى الجنائيــة 
اللجنــة وثمنــت الاســتحداث التشــريعي الخــاص بفتــح المجــال أمــام  ووافقــت 
التصالــح فــي الجرائــم الثأريــة.   فــي هــذا الســياق، نبــرز أن الاســتحداث التشــريعي 
الخاص بالمادة 22 قد تناول بعض الأمور التنظيمية فيما يخص الصلح في جرائم 
الــدم بشــكل أفضــل مــن التوصيــة الخاصــة بحملــة أوقفــوا عقوبــة الأعــدام مثــل 
عــدم النــص صراحــة علــى وجــوب التعويــض المــادي كســبباً للصلــح الجنائــى، إضافــة 
إلــي اتســاع النــص المســتحدث لإدخــال جميــع ورثــة المجنــي عليــه فــي إبــرام 
النــص  أن  إلا  فقــط،  الــدم  أوليــاء  علــى  حصــره  مــن  بــدلاً  القاتــل  مــع  الصلــح 
المســتحدث قــد شــمله بعضــاً مــن الســلبيات إضافــة للإيجابيــات الســابقة وهــو مــا 

سنتناوله تفصيلاً من خلال هذا المبحث. 

المبحث الأول: المادة 22 من قانون رقم 174 لسنة 2025 
والخاصة بإجراءات الصلح في بعض الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 

والاستخدام القضائي للمادة 17 ، والمادة 5 من قانون العقوبات
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أولاً: الإيجابيات

التوافق الجزئي مع الاتجاهات الإنسانية والمجتمعية والدولية الداعية لإيقاف العمل بالعقوبة

تمثــل المــادة المســتحدثة اســتجابة تشــريعية جزئيــة للاتجــاه الداعــي إلــى تقليــص اســتخدام عقوبــة الإعــدام ومــن 
ثــم تعليــق العمــل بهــا وصــولاً إلــي الإلغــاء الكلــي للعقوبــة التــي لا يمكــن تــدارك الخطــأ فيهــا بعــد تنفيذهــا، فهــي 
ــة  ــة إنمــا تســتبدل بعقوب ــح، ولا تحقــق إلغــاءً للعقوب ــوت الصل ــد ثب ــة فــي نطــاق محــدد عن ــف العقوب ــز تخفي تجي
الســجن المؤبــد أو المشــدد. وعلــى الصعيــد الأممــي، دعــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي قرارهــا 
79/179  الــدول التــي مــا زالــت تطبــق الإعــدام إلــى إعــلان وقــف اختيــاري لاســتخدامه تمهيــداً لإلغائــه، أمــا 
باســتبدال الإعــدام بالســجن مــدى الحيــاة مــن دون إمــكان الإفــراج الشــرطي فــي جرائــم محــددة قانونــاً، مثــل جرائــم 
الحــرب والإبــادة الجماعيــة، فهــو موقــف تتبنــاه حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــدام فــي مصــر. ويختلــف هــذا المقتــرح 
الأممــي أيضــاً عــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي يجيــز الســجن لمــدة محــددة لا تتجــاوز 
ثلاثيــن ســنة أو الســجن المؤبــد فــي الحــالات التــي تبررهــا جســامة الجريمــة وظــروف المحكــوم عليــه، مــع مراجعــة 

المؤبد بعد قضاء خمس وعشرين سنة للنظر في إمكان خفضه.  

وتتصــل القيمــة الإنســانية للتعديــل جزئيــاً بفكــرة العدالــة التصالحيــة. ويقصــد بهــا، فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة، 
بأنهــا عمليــة تتيــح للمجنــي عليــه والجانــي، وبمشــاركة أشــخاص آخريــن مــن المجتمــع عنــد الاقتضــاء، المشــاركة 
واحتياجــات  الجريمــة  أثــر  تُظهــر  أنهــا  مــن  أهميتهــا  وتنبــع   . الجريمــة  عــن  الناشــئ  الضــرر  فــي معالجــة  طوعــاً 
المتضرريــن، وتتيــح مســاءلة الجانــي ومشــاركته فــي جبــر الضــرر، بــدلاً مــن اختــزال الاســتجابة فــي العقــاب وحــده، 
علــى أن تكــون المشــاركة مســتنيرة وخاليــة مــن الإكــراه ومصحوبــة بضمانــات تحقــق الإنصــاف. ويعــرض تقريــر 
ــة  ــة للعفــو والدي ــة الإعــدام مداخــل فقهي ــات الشــريعة الإســلامية وعقوب ــة للحقــوق والحري ــة المصري المفوضي
 22 المــادة  تلتقــي  وبذلــك  للحريــة.  ســالبة  بعقوبــات  الإعــدام  اســتبدال  إمــكان  ويناقــش  والصلــح، 
مــع بعــض عناصــر العدالــة التصالحيــة، لكنهــا لا تنشــئ وحدهــا برنامجــاً تصالحيــاً متكامــلاً، لأنهــا تكتفــي بترتيــب أثــر 

عقابي على إثبات الصلح ولا تشترط بذاتها عملية حوار أو خطة لجبر الضرر أو ضمانات مفصلة لرضا الأطراف. 

ويجــب ضبــط وصــف هــذه الصــلات بيــن المــادة 22 والعدالــة التصالحية والقــرارات الأممية،  فقــرار الجمعية العامة 
79/179 يدعــو إلــى وقــف اختيــاري لاســتخدام عقوبــة الإعــدام تمهيــداً لإلغائهــا، لكنــه قــرار بتوصيــة أمميــة ولا 
يجعل المادة 22 بذاتها تنفيذاً لالتزام دولي بالإلغاء. والأدق اعتبار المادة خطوة تشريعية جزئية تخفف العقوبة 
فــي جرائــم محصــورة إذا تــم الصلــح قبــل الحكــم البــات، فيمــا تظــل مطالبــة الحملــة بوقــف إصــدار أحــكام الإعــدام 
وإلغائهــا أوســع مــن نطــاق هــذا النــص، إذ لا يحمــي الصلــح مــن لــم تتوصــل أســرته إلــى اتفــاق إلــي عــدم تطبيــق 
ــم المحصــورة وفقــاً للنــص  ــم الخارجــة عــن قائمــة الجرائ ــى الجرائ ــاً إل ــد تلقائي ــة الإعــدام وتنفيذهــا، ولا يمت عقوب

المستحدث. 

 https://digitallibrary.un.org/record/4071803?v=pdf  :قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العمل بعقوبة الإعدام، في 17 ديسمبر 2024، تاريخ النشر 19 ديسمبر 2024، تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2026، متاح عبر الرابط التالي 

 https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf  :نظام روما الأساسي، تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2026، متاح عبر الرابط التالي 

  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل برامج العدالة التصالحية، الطبعة الثانية، 2020، الفصل الأول. 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، القرار 2002/12، الفقرات 7–13 
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تأكيــد المــادة المســتحدثة علــى اســتخدام رئيــس الجمهوريــة صلاحياتــه الدســتورية والقانونيــة فــي العفــو 
عن العقوبة أو تخفيفها

تُحســب للمشــرع صياغــة التحفــظ علــى اختصــاص رئيــس الجمهوريــة، لأنهــا تمنــع فهــم الصلــح علــى أنــه يحــل محــل 
العفو الرئاسي أو ينتقص من إمكان استعماله. وتقرر المادة 155 من الدستور جواز العفو عن العقوبة أو تخفيفها 
ــة وفقــاً للصلاحيــات الدســتورية لســلطات  ــوزراء، كمــا تقصــر العفــو الشــامل عــن العقوب بعــد أخــذ رأي مجلــس ال
رئيس الجمهورية. وتؤكد المادة 22 بذلك إمكان اجتماع المسارين، الصلح أمام الجهة القضائية التي تباشر الدعوى 
بوصفــه ســبباً لتخفيــف العقوبــة وفــق المــادة 17 مــن قانــون العقوبــات، والعفــو أو التخفيف الرئاســي وفق أحكام 

الدستور. 

ومــع ذلــك، فالنــص المســتحدث لا يمنــح المحكــوم عليــه حقــاً مكتســباً فــي صــدور عفــو رئاســي، ولا يضــع علــى 
رئيــس الجمهوريــة واجبــاً باتبــاع طلــب الورثــة، كمــا لا يحــدد إجــراءات تقديــم طلــب عفــو وفــق هــذه المــادة. لذلــك 
ينبغــي عــرض هــذه الإيجابيــة باعتبارهــا حفظــاً لاختصــاص دســتوري قائــم، لا باعتبارهــا آليــة جديــدة تضمــن مراجعــة 
الحكــم أو تخفيفــه فــي كل حالــة. ومــن منظــور حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــدام فــي مصــر، تظــل الصلاحيــة 
التقديريــة للعفــو ضمانــة احتياطيــة محــدودة ولا تقــوم مقــام الإلغــاء التشــريعي للعقوبــة أو ضمانــات التقاضــي 

الخاصة بالصلح الجنائي. 

اتجــاه محمــود مــن المشــرع بالنــص علــى جــواز إجــراء الصلــح بيــن المتهــم وورثــة المجنــي عليهــم بــدلاً مــن 
النص على حصر إجراء الصلح بين المتهم وأولياء الدم فقط. 

مــن حيــث البنــاء اللغــوي، يفتــح توجيــه النــص إلــى «ورثــة المجنــي عليــه» المجــال أمــام مشــاركة أصحــاب الصفــة 
الإرثيــة فــي الاتفــاق بــدلاً مــن قصــر التعبيــر علــى أوليــاء الــدم فقــط. وقــد يســاعد هــذا الاختيــار علــى الاعتــراف 
بتعــدد أصحــاب المصلحــة داخــل الأســرة، بمــن فيهــم الأزواج وســائر الورثــة الذيــن لا يتطابــق موقعهــم الاجتماعــي 
أو القانونــي دائمــاً مــع المفهــوم الفقهــي لولــي الــدم. وفــي الفقــه الإســلامي، ولــي الــدم هــو صاحــب الحــق 
الخــاص الناشــئ عــن القتــل العمــد فــي طلــب القصــاص أو العفــو عنــه، وقــد ربــط الإمــام الشــافعي الولايــة 
بالميــراث، فعــدّ كل وارث، رجــلاً كان أو امــرأة، وليــاً للــدم، وذكــر الزوجــة والبنــت والأم والولــد والوالــد ضمــن ذلــك. 
وتعــرض كتــب الفقــه تفصيــلاً فــي كيفيــة اســتيفاء القصــاص عنــد تعــدد الورثــة وفــي أثــر عفــو أحدهــم.  لذلــك لا 
يصــح افتــراض التطابــق الآلــي بيــن المصطلــح الفقهــي وعبــارة «ورثــة المجنــي عليــه» فــي المــادة، ولا يغنــي 
التعبيــر الأخيــر عــن بيــان مــا إذا كان يلــزم رضــا جميــع الورثــة أو كيفيــة معالجــة اختلافهــم، كمــا يتوقــف الأثــر العملــي 
ــل القاصــر أو الغائــب أو مــن تعارضــت مصلحتــه  الإيجابــي علــى تفســير يوضــح مــن يملــك إثبــات الصلــح وكيــف يُمثَّ

مع ممثله. 

كمــا أن لفــظ الورثــة لا يحســم وحــده أثــر تعــدد أصحــاب الحــق أو اختلافهــم، فــلا تبيّــن المــادة مــا إذا كان الصلــح 
الصــادر مــن بعــض الورثــة ينتــج أثــر التخفيــف مــع اعتــراض آخريــن، ولا كيــف يتحقــق القاضــي مــن أن الوكالــة الخاصــة 
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تخــول الوكيــل إبــرام صلــح ذي أثــر علــى العقوبــة. ومــن ثــم فالإيجابيــة فــي توســيع دائــرة التعبيــر عــن الإرادة تقابلهــا 
حاجــة إلــى ضمانــات تمثيــل وموافقــة واضحــة، حتــى لا تتحــول إرادة أحــد أفــراد الأســرة إلــى بديــل عــن إرادة باقــي 

أصحاب الصفة، أو إلى مصدر ضغط عليهم.

تتوافــق المــادة المســتحدثة مــع التــدرج العقابــي بالنــزول بالعقوبــات وتخفيفهــا وفقــاً لنــص المــادة 17 من 
قانون العقوبات

تتيــح المــادة 17 \ عقوبــات للقاضــي، فــي مــواد الجنايــات، اســتبدال عقوبــة الإعــدام بالســجن المؤبــد أو الســجن 
المشــدد، واســتبدال المؤبــد بالســجن المشــدد أو الســجن، ثــم النــزول مــن الســجن المشــدد إلــى الســجن أو الحبــس 
الــذي لا يقــل عــن ســتة أشــهر، ومــن الســجن إلــى الحبــس الــذي لا يقــل عــن ثلاثــة أشــهر. ويوفــر هــذا التسلســل 
مســاحة لتفريــد العقوبــة بحســب ظــروف الجريمــة والمتهــم، كمــا أن الإحالــة إليهــا فــي المــادة 22 تجعــل الصلــح 
ســبباً قانونيــاً ذا أثــر مباشــر فــي نطــاق تخفيــف العقوبــة، بــدلاً مــن أن يظــل ذلــك مجــرد اعتبــار أخلاقــي أو ظــرف غيــر 
منظم خاضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي ، إلا أن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تغل يد 

القضاة عن استعمال الرأفة القضائية وتخفيف العقوبات وفقاً لملابسات الدعوى وظروف المتهمين. 

ولا يعنــي اســتعمال المــادة 17 أن التخفيــف يســاوي الإلغــاء أو أن كل صلــح ينتهــي حتمــاً إلــى عقوبــة واحــدة. 
فالمــادة 17 تســمح باســتبدال الإعــدام بالســجن المؤبــد أو المشــدد، وكلاهمــا يظــل عقوبــة ســالبة للحرية شــديدة 
الأثــر، كمــا تُبقــي للمحكمــة دوراً فــي اختيــار الجــزاء الملائــم داخــل الحــدود التــي رســمها القانــون. ولهــذا تُعــد 
الإحالــة ضمانــة لتقليــل احتمــال التنفيــذ فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا الصلــح، لكنهــا لا تغيــر أن أصــل الحكــم 

بالإعدام  إنه ما زال جائزاً في القانون، ولا تحول التخفيف إلى حق عام متاح لكل من صدر بحقه حكم مماثل. 

المادة 22 والقانون الأصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. 

القاعــدة العامــة أن العقــاب علــى الجرائــم يكــون بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا وقــت اقترافهــا، إلا أن الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 5\عقوبــات، تقتضــي اســتنثناءاً جنائيــاً بالــغ الأهميــة والأثــر القانونــي وهــو، إذا صــدر بعــد ارتكاب 
الفعــل المجــرم وقبــل الفصــل فيــه نهائيــاً قانــون أصلــح للمتهــم فهــو الــذي يتبــع دون غيــره. وفــي هــذا الســياق، 
قامــت دائرتــان جنائيتــان بمحكمــة النقــض بإعمــال القاعــدة العقابيــة التــي تقــرر إعمــال " القانــون الأصلــح للمتهــم " 
ولــم تربــط بيــن نفــاذ القانــون الإجرائــي الجديــد وبيــن التطبيــق القضائــي للقاعــدة ســالفة الذكــر، بــل تضمــن حكمــي 

النقض ما اشترطته المادة المستحدثة بوجوب إجراء الصلح بين المتهم وورثة المجني عليه. 

ويظهــر مــن حيثيــات حكمــي محكمــة النقــض موضــوع التنــاول فــي هــذه الجزئيــة الفــرق بيــن الاعتــداد بوجــود 
قاعــدة أصلــح للمتهــم وبيــن تحقــق شــروط الاســتفادة منهــا. ففي الطعن رقم 19687 لســنة 93 قضائية جلســة 1 
/ 12 / 2025 ، قــررت المحكمــة أن المــادة 22 مــن القانــون الجديــد تنشــئ وضعــاً أصلــح للمتهــم مــن تاريــخ صدورهــا 
ونشــرها، وأن أثرهــا يتوقــف علــى ثبــوت الصلــح، لكنهــا لــم تخفــف العقوبــة فــي القضيــة لأن المحكــوم عليــه لــم 
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يــدّع حصــول الصلــح مــع الورثــة ولــم يطلــب أجــلاً لإثباتــه، فأقــرت حكــم الإعــدام. ويبيــن ذلــك أن صــدور القانــون 
وحــده لا يحقــق التخفيــف تلقائيــاً، وأن علــى الدفــاع أو المتهــم عــرض الصلــح وإثباتــه قبــل أن يصبــح الحكــم باتــاً. 
وفــي هــذا المنحــل، أســردت النقــض نصــاً " ...وهــو مــا كان يــؤذن لهــذه المحكمــة محكمــة النقــض - بتطبيــق نــص 
المــادة 22 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد - ســالفة البيــان - لمصلحــة المعــروض ضــده باعتبــاره قانونا أصلح 
ــة  ــه بعقوب ــه أن يتفــادى الحكــم علي ــأن رخــص ل ــون وإن أنشــأ للمعــروض ضــده وضعــا أفضــل ب ــد أن هــذا القان ، بي
الإعــدام - المقــررة للجريمــة التــي ديــن بهــا - إذا مــا بــادر إلــى إثبــات تصالحــه قبــل صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى ، 
ــي عليهمــا أو وكيلهــم  ــة المجن ــل ورث ــم يمث ــك ، ول ــات تصالحــه أو يطلــب أجــلا لذل ــد إثب ــم يقــدم مــا يفي ــه ل إلا أن
ــم  ــك فــإن موجــب إعمــال النــص ل ــان نظــر الطعــن أمــام هــذه المحكمــة ، وإزاء ذل ــح إب ــك الصل ــات ذل الخــاص لإثب
يتحقــق ، ومــن ثــم فــلا تثريــب علــى المحكمــة إن هــي انتهــت إلــى عــدم تطبيقــه ، ويتعيــن معــه إقــرار الحكــم الصــادر 

بإعدام المحكوم عليه.." 

أمــا الطعــن رقــم 11458 لســنة 94 قضائيــة، جلســة 5 فبرايــر 2026، فيمثــل التطبيــق العملــي الأوضــح حتــى الآن 
لإعمــال أثــر الصلــح الجنائــي وفقــاً لمــا وضحتــه المادة 22 المســتحدثة. فقــد أدانت محكمة الجنايــات متهمين بقتل 
عمــد مــع ســبق الإصــرار، وقضــت بإعدامهمــا، ثــم قــدم الدفــاع أمــام محكمــة النقــض مــا يثبــت صلــح الورثــة. 
فاعتبرت المحكمة المادة 22 أصلح للمتهمين وطبقتها، فاستبدلت الإعدام بالسجن المؤبد للمتهم الأول وبالسجن 
المشــدد عشــر ســنوات للثانــي. وفــي هــذا الصــدد قالــت النقــض "...يترتــب علــى ثبــوت صلــح أوليــاء دم المجنــي 
عليــه مــع الجنــاة فــي جريمــة القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار، وفقــاً للمــادة 22 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة رقــم 
174 لســنة 2025، اعتبــار هــذا الصلــح ســبباً موجبــاً لتخفيــف العقوبــة المقضــي بهــا، ولــو صــدر الحكــم بالإعــدام، 
بحيــث تلتــزم المحكمــة بتعديــل العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد أو المشــدد بحســب ظــروف الجريمــة ودور كل 
متهــم، دون أن يؤثــر ذلــك فــي ثبــوت الجريمــة أو مســؤولية الجنــاة، طالمــا توافــرت جميــع أركان الجريمــة وظروفهــا 
المشــددة، ويثبــت الصلــح بتقديــم مــا يفيــد ذلــك رســمياً للمحكمــة، ويعــد هــذا التخفيــف وجوبيــاً متــى تحقــق 
الصلــح بغــض النظــر عــن تاريــخ العمــل بالقانــون الأصلــح للمتهميــن، مــا دام قــد أصبــح نافــذاً قبــل الفصــل فــي 

الطعن..." 

 ويكشــف الحكــم ســالف الذكــر عــن مدخــل قضائــي يمكــن أن يتيــح مشــاركة الأســرة فــي مســار العدالــة وأن يفتــح 
مجــالاً لإدمــاج عناصــر العدالــة التصالحيــة فــي البيئــة الجنائيــة، شــريطة ضمــان الرضــا الحــر والمســتنير، والاســتماع 
إلــى احتياجــات المتضرريــن، وعــدم تحويــل الصلــح إلــى مســاومة ماليــة أو ضغــط اجتماعــي. لكنــه يظــل تطبيقــاً لأثــر 
ــه إجــراءات  ــم ينشــئ بذات ــة، فالحكــم ل ــة تصالحي ــاً، لا تطبيقــاً كامــلاً لبرنامــج عدال ــة المقــرر قانون تخفيــف العقوب

للحوار أو جبر الضرر أو ضمانات مستقلة لسلامة الاتفاق.  

 نص المادة " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها." 
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ثانياً: السلبيات أو الإشكاليات

نطاق الجرائم التي شملها الاستحداث التشريعي بالصلح

حــددت المــادة نطاقهــا بالإحالــة إلــى مــواد بعينهــا مــن قانــون العقوبــات، ولكل منها صــورة مختلفــة، فالمادة 230 
تتناول القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد؛ والمادة 233 تتناول القتل العمد بالسم؛ والمادة 234/1 تتناول 
القتــل العمــد مــن دون ســبق إصــرار أو ترصــد، فيمــا تشــمل المــادة 234/2 حــالات ســبق القتــلَ فيهــا جنايــةٌ أخــرى أو 
اقترانهــا بــه أو تلوهــا لــه، أو وقوعــه بقصــد التأهــب لفعــل جنحــة أو تســهيلها أو ارتكابهــا أو مســاعدة مرتكبيهــا أو 
شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، مع اختلاف العقوبة باختلاف الصورة؛ والمادة 235 تتناول المشاركين 
فــي القتــل الــذي يســتوجب الحكــم علــى فاعلــه بالإعــدام، وتجعــل عقوبتهــم الإعــدام أو الســجن المؤبــد؛ أمــا 
المادة 236/1 فتتناول الجرح أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة عمداً من دون قصد القتل إذا أفضى الفعل إلى الوفاة، 
وعقوبتــه الســجن المشــدد أو الســجن مــن ثــلاث إلــى ســبع ســنوات. ويُفهــم مــن الإحالــة أن النطــاق مغلــق 
ومحصــور بحســب ظاهــر النــص، فــلا يشــمل كل جريمــة تجيــز عقوبتهــا الإعــدام أو كل جريمــة وفــاة، كمــا أن المــواد 
المحــال إليهــا لا تفــرض الإعــدام فــي جميــع تطبيقاتهــا، والمــادة 236/1 مثــال علــى جريمــة وفــاة لا يعاقــب عليهــا 

بالإعدام. 

وتثيــر قائمــة الجرائــم المحــددة ســؤال المســاواة فــي الحمايــة،  لمــاذا يترتــب علــى الصلــح تخفيــف العقوبــة فــي 
هــذه الصــور دون ســواها مــن جرائــم القتــل أو الجرائــم التــي تنتهــي إلــى وفــاة، بمــا فيهــا صــور قــد تكــون العقوبــة 
القصــوى فيهــا الإعــدام؟ كمــا قــد يــؤدي اختــلاف التكييــف التشــريعي لوقائــع متقاربــة إلــى اختــلاف فرصــة تجنــب 
الإعــدام. ومــن منظــور حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــددام فــي مصــر ، تتبنــى الدراســة توســيع إمــكان تخفيــف 
العقوبــة ليشــمل جرائــم الــدم التــي قــد يُحكــم فيهــا بالإعــدام، بــدلاً مــن قصــره علــى حــالات محصــورة، علــى أن 
يصاحــب ذلــك تنظيــم يراعــي تعــدد الضحايــا، وتعــارض مصالــح الورثــة، والحــق العــام، وأثــر الصلــح علــى كل متهــم. 
والمقصــود بالتوســيع منــع التمييــز بيــن المتهميــن فــي إمكانيــة تجنــب عقوبــة غيــر قابلــة للتــدارك، لا تحميــل أســرة 
واحــدة ســلطة تقريــر العقــاب العــام فــي جريمــة تمــس جمهــوراً أوســع، وتظــل المطالبــة الأبعــد للحملــة هــي وقــف 

إصدار أحكام الإعدام وإلغاؤها، لا جعل الصلح الطريق الوحيد لتجنبها. 

وتظهــر حــدود إحالــة المــادة 22 إلــي جرائــم محــددة فــي قانــون العقوبــات عنــد مقارنتهــا بنصــوص أخــرى، ففــي 
قانــون العقوبــات، تقــرر الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 234 الإعدام إذا ارتكب القتل تنفيذاً لغــرض إرهابي، بينما أحالت 
المادة 22 من قانون الإجراءات الجديد إلى الفقرتين الأولى والثانية فقط، كما ترتب المادة 375 مكرراً (أ) الإعدام 
إذا تقدمــت جريمــة الترويــع أو اقترنــت أو ارتبطــت بهــا أو تلتهــا جنايــة القتــل العمــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
234/1، وهــي صــورة مركبــة لــم تذكرهــا المــادة 22 صراحــة، وتحتــاج إلــى حســم نطــاق الإحالــة عنــد اجتمــاع النصيــن. 
وفــي قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 94 لســنة 2015، مــن أمثلة الجرائم ذات النتيجــة المفضية إلى الوفاة، ارتكاب 
عمل إرهابي من الأعمال المحددة في المادة 2 إذا نتجت عنه وفاة (المادة 19)، والقبض أو الخطف أو الاحتجاز 
أو تقييــد الحريــة لغــرض إرهابــي أو إكراهــي إذا نجــم عنــه وفــاة (المــادة 22)، إذ تجيــز هــذه النصــوص عقوبة الإعدام. 
ولا يعنــي ذلــك اســتبعاد هــذه الأوصــاف فــي كل واقعــة، فقــد تتداخــل معهــا مــواد مــن قانــون العقوبــات المحــال 
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إليهــا، لكــن عــدم ذكرهــا مســتقلةً يتــرك مســألة امتــداد أثــر الصلــح رهنــاً بالتكييــف القانونــي، وهــو مــا يدعــم مطلــب 
ــة مــن الإعــدام وتوحيدهــا، مــع بقــاء مشــاركة  ــة الإعــدام فــي مصــر بتوســيع نطــاق الحماي ــة أوقفــوا عقوب حمل

الأسرة في جبر الضرر منفصلة عن سلطة الدولة في الملاحقة.  

عدم توضيح مفهوم الصلح وماهية إجراءاته

اكتفــت المــادة 22 بالســماح بإثبــات الصلــح خــلال مراحــل الدعــوى الجنائيــة وبذكــر أثــره، ولــم تحــدد شــكله أو الجهــة 
التــي تتلقــى إثباتــه فــي كل مرحلــة، ولا المســتندات المطلوبــة، ولا كيفيــة التأكــد مــن شــخصية جميــع الورثــة 
وصفــة الوكيــل الخــاص. كمــا لــم تضــع معيــاراً لفحــص رضــا الأســرة وخلــوه مــن الإكــراه أو الاســتغلال، ولــم تبيــن مــا 
إذا كان الصلــح يتطلــب اتفاقــاً مكتوبــاً أو حضــوراً شــخصياً أو تصديقــاً قضائيــاً. ولا توضــح كذلــك طريقــة التعامــل 

مع اختلاف الورثة، أو وجود قاصر، أو تعدد المجني عليهم، أو رغبة بعض أصحاب الصفة دون بعض. 

وتكشــف المقارنــة داخــل القانــون الإجرائــي الجديــد نفســه أن المشــرع كان قــادراً علــى تفصيــل إجــراءات الصلــح فــي 
المــادة 22 حيــن أراد ذلــك. فالمــادة 21 تحــدد الجهــات التــي تثبت الصلح في طوائف أخرى من الجرائم، وتجيزه بعد 
صيرورة الحكم باتاً، وتذكر انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة. أما المادة 23  فتفصل التسوية من خلال لجنة 
ــذ بعــد الحكــم  ــات وقــف التنفي ــوزراء، وأثرهــا علــى المتهميــن وطلب ــع المحضــر، واعتمــاد مجلــس ال ــراء، وتوقي خب
البــات. فــي المقابــل، تركــت المــادة 22 عناصــر الإثبــات والتمثيــل والأثر الجماعي دون تفصيــل، مع أن نتيجتها تمس 

عقوبة لا يمكن تدارك تنفيذها. 

ويقتضــي النــص المســتحدث لمــادة 22 اســتكمال مواضــع النقــص بوضــع إجــراءات قضائيــة موحــدة للتحقــق مــن 
إرادة الورثــة، وإتاحــة مشــورة قانونيــة مســتقلة لهــم، وإبلاغهــم بــأن الصلــح يــؤدي إلــى تخفيــف العقوبــة ولا يمحــو 
المســؤولية الجنائيــة، مــع توثيــق مــا إذا كان الاتفــاق تضمــن جبــر ضــرر أو اعتــذاراً أو ترتيبــات أخــرى. كمــا لــم يتطــرق 
النــص إلــى إحــداث توافــق فــي حــال تضاربــت المصالــح والتمثيــل عــن القاصريــن، وإتاحــة الاعتــراض لمــن لــم يشــارك 
فــي الاتفــاق، وتحديــد أثــر الصلــح علــى كل متهــم علــى حــدة. هــذه الضمانــات لا تجعــل الصلــح شــرطاً للعفــو ولا 

تلزم الأسرة به، بل تحميه من التحول إلى إجراء شكلي أو اتفاق تحت ضغط اجتماعي أو اقتصادي. 

  نــص المــادة " يجــوز للمجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص، ولورثــة المجنــى عليــه أو وكيلهــم الخــاص إثبــات الصلــح مــع المتهــم أمــام النيابــة العامــة أو المحكمــة بحســب الأحــوال، وذلــك فــي الجنــح والمخالفــات المنصوص عليها في المــواد 238/ (الفقرتيــن الأولى والثانيــة)، 241 الفقرتين الأولــى والثانية)، (242 
الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244 / (الفقرتين الأولى والثانية) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ، 323 مكررا، 323 مكررا أولا"، 324 مكررا، 336، 340، 341 ، 342، 354 ، 358، 360، 361 / (الفقرتين الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377 (البند 9) 378 /البنود (6، 7، 9) 379 /البند (4) من قانون 

العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة."

  نــص المــادة " يجــوز التصالــح فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات ويكــون التصالــح بموجــب تســوية بمعرفــة لجنــة مــن الخبــراء يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ويحــرر محضــر يوقعــه أطرافــه يعــرض علــى مجلــس الــوزراء لاعتمــاده ولا 
يكــون التصالــح نافــذا إلا بهــذا الاعتمــاد ويعــد اعتمــاد مجلــس الــوزراء توثيقــا لــه دون رســوم ويكــون لمحضــر التصالــح فــي هــذه الحالــة قــوة الســند التنفيــذي، ويتولــى مجلــس الــوزراء إخطــار النائــب العــام ســواء كانــت الدعــوى مــا زالــت قيــد التحقيــق أو المحاكمــة ويترتــب عليــه انقضــاء الدعــوى الجنائيــة 
عــن الواقعــة محــل التصالــح بجميــع أوصافهــا وتأمــر النيابــة العامــة بوقــف تنفيــذ العقوبــات المحكــوم بهــا علــى المتهميــن فــي الواقعــة إذا تــم التصالــح قبــل صيــرورة الحكــم باتــا، فــإذا تــم التصالــح بعــد صيــرورة الحكــم باتــا وكان المحكــوم عليــه محبوســا نفــاذا لهــذا الحكــم جــاز لــه أو لوكيلــه الخــاص أن 
يتقــدم إلــى النائــب العــام بطلــب لوقــف التنفيــذ مشــفوعا بالمســتندات المؤيــدة لــه، ويرفــع النائــب العــام الطلــب إلــى محكمــة النقــض مشــفوعا بهــذه المســتندات ومذكــرة بــرأي النيابــة العامــة وذلــك خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ويعــرض علــى إحــدى الدوائــر الجنائيــة بالمحكمــة منعقــدة فــي 
غرفــة المشــورة لنظــره لتأمــر بقــرار مســبب بوقــف تنفيــذ العقوبــات نهائيــا إذا تحققــت مــن إتمــام التصالــح واســتيفائه جميــع الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة ويكــون الفصــل فــي الطلــب خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ عرضــه وبعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة والمحكــوم 

عليه.
وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم. " 
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قد تُمكن المادة المستحدثة من يملك قدرات مالية على الاستفادة من التخفيف العقابي

لا تشــترط المــادة 22 التعويــض المالــي مــن الجنــاة أو مــن يمثلهــم لتخفيــف العقوبــة، فهــي لا تذكــر دفــع مبلــغ أو 
ديــة أو تعويضــاً شــرطاً لإثبــات الصلــح، كمــا لا تنــص صراحــة علــى منــع الصلــح المجانــي. والإشــكال القانونــي الأدق 
ــرن  ــزم أن يقت ــة وحدهــا تكفــي أو مــا إذا كان يل ــت إرادة الورث ــم يحــدد مــا إذا كان ــح ول ــم يعــرّف الصل أن المشــرع ل
الاتفــاق بمقابــل أو بجبــر للضــرر، كمــا لــم يبيّــن أثــر التنــازل المجانــي. لذلــك لا يصــح اســتنتاج أن التعويــض المــادي 

شرط لازم، ولا نسبة منع الصلح من دون مقابل إلى النص. 

ــي  ــة مــن شــرط الدفــع، لكــن يظــل التخــوف العمل ــح، فهــي خالي لا تقــرر المــادة بذاتهــا أن المــال هــو عمــاد الصل
وجيهــاً إذا اســتقر التعامــل الاجتماعــي أو القضائــي علــى أن إثبــات الصلــح لا يتحقــق إلا بمقابــل مالــي، عندئــذ قــد 
يتمكــن المتهــم القــادر علــى الدفــع مــن تحصيــل تخفيــف لا يتــاح لغيــره، وتتأثــر إرادة الأســرة بضغــط الحاجــة أو 
توقــع التعويــض. وبمــا أن التخفيــف هنــا متصــل بعقوبــة الإعــدام، فــإن ربطــه الضمنــي بالقــدرة الماليــة يهــدد 

المساواة في تطبيق العقوبة ويجعل فرصة تجنبها متفاوتة بحسب القدرات المادية للجناة. 

ــان أن المــال ليــس شــرطاً  ــل ببي ــه، ب ــزام الأســرة بقبــول تعويــض أو بحرمانهــا من وتفــادي هــذا الخطــر لا يكــون بإل
قانونيــاً للاســتفادة مــن المــادة، وبضمــان حــق الأســرة فــي قبــول الصلــح أو رفضــه دون إكــراه. كمــا ينبغــي إنشــاء 
مســارات عامــة ومســتقلة لجبــر الضــرر ومســاندة أســر الضحايــا، كــي لا تصبــح حاجتهــا الاقتصاديــة أداة تفــاوض مــع 
المتهــم. وتفيــد مبــادئ الأمــم المتحــدة للعدالــة التصالحيــة فــي اشــتراط الرضــا المســتنير والإنصــاف بيــن الأطــراف 
ووجــود ضمانــات عنــد اختــلال موازيــن القــوة، لكنهــا لا تفــرض مقابــلاً ماليــاً بعينــه ولا تســتبدل المســؤولية العامــة 

عن الجريمة باتفاق خاص.  

كمــا ينبغــي التمييــز بيــن الصلــح الجنائــي والعفــو الرئاســي وبيــن التعويــض المدنــي. فالورثــة لا يملكــون إصــدار عفــو 
عــن العقوبــة بالمعنــى الدســتوري المخــول لســلطات رئيــس الجمهوريــة، إنمــا يثبتــون صلحــاً يرتــب المشــرع عليــه 
تخفيفــاً قضائيــاً. ولا تحــدد المــادة 22 مقــدار تعويــض أو طريقــة تقديــره، ولا تقــول إن الحقــوق المدنية تنقضي به. 
ومــن ثــم قــد يقتــرن الصلــح بجبــر مــادي أو غيــر مــادي للضــرر، وقــد يقــوم علــى التنــازل وحــده، مــا لــم يضــع المشــرع 
تنظيمــاً صريحــاً. وهــذه المســاحة غيــر المحســومة هــي التــي تســتدعي المطالبــة بنــص يجيــز التخفيــف بنــاءً علــى 

إرادة حرة ومستنيرة حتى إذا لم تتلق الأسرة مالاً. 
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صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى ينهــي الأجــل الــذي حددتــه المــادة 22 لإثبــات الصلــح ذي الأثــر المخفــف، ولا 
تنص المادة على طريق قضائي لإثباته بعد ذلك

والأدق أن المــادة لا تصــف حكمــاً باتــاً يوقــف صلحــاً ســبق أن صــار نافــذاً، بــل ترســم نهايــة زمنيــة لجــواز إثبــات الصلــح 
ذي الأثر المخفف، وهي صدور الحكم البات. فإذا لم يثبت الصلح قبل تلك اللحظة، لا تنص المادة 22 على طريق 
لاحــق يتيــح للمحكــوم عليــه طلــب تطبيــق المــادة 17 بنــاءً علــى اتفــاق ظهــر بعــد ذلــك. ويظــل العفــو أو تخفيــف 
ــلاً فــي  ــاً مماث ــة أو المحكــوم عليــه حقــاً قضائي ــة الرئاســي مســاراً دســتورياً مســتقلاً، لكنــه لا يقــدم للورث العقوب

تحريك أثر المادة 22 بعد الحكم البات. 

ويبــرز هــذا القيــد عنــد مقارنــة المــادة 22 بالمــادة 21، التــي تجيــز الصلــح فــي الجرائــم المحــددة بهــا بعــد صيــرورة 
الحكــم باتــاً وتربــط بــه انقضــاء الدعــوى أو وقــف التنفيــذ، وبالمــادة 23 التــي تنظــم مســاراً لطلب وقــف التنفيذ بعد 
الحكــم البــات. ولا يلــزم مــن اختــلاف هــذه المــواد أن يمنــح الصلــح فــي جرائــم الــدم أثــراً مماثــلاً فــي كل الأحــوال، 
لكنــه يبيــن أن إغــلاق الطريــق بمجــرد صيــرورة الحكــم باتــاً، فهــو اختيــار تشــريعي يحتــاج إلــى تبريــر خــاص فــي القضايــا 
التــي تكــون نتيجتهــا المحتملــة عقوبــة الإعــدام. ومــن منظــور حمايــة الحــق فــي الحيــاة، يُستحســن إتاحــة إثبــات 
الصلــح أمــام المحكمــة المختصــة بعــد الحكــم البــات وقبــل تنفيــذ العقوبــة، مــع رقابــة علــى حقيقــة الاتفــاق 

وسلامة الإرادة. 

لــم تتطــرق المــادة المســتحدثة لفرضيــة تعــدد المتهميــن فــي جرائــم الــدم وتأثيــر ذلــك علــى إجــراءات 
الصلح.

لا توضــح المــادة هــل يقتصــر أثــر الصلــح علــى المتهــم الــذي شــارك فيــه، أم يمتــد إلــى باقــي المتهميــن فــي 
الواقعــة، ولا كيــف يُعامــل مــن لــم يوافــق علــى الاتفــاق أو لــم يكــن طرفــاً فيــه. وتكتســب المســألة أهميــة عندمــا 
تختلــف أدوار المتهميــن ودرجــات مســاهمتهم الجنائيــة أو ظروفهــم الشــخصية، فتمديــد التخفيــف إلــى الجميــع 
قــد يخــل بتفريــد العقوبــة، وقصــره علــى طــرف واحــد مــن دون قاعــدة واضحــة قــد يــؤدي إلــى تفــاوت غيــر مفســر. 
وتبــرز الحاجــة إلــى النــص علــى أن يثبــت الصلــح بالنســبة إلــى كل محكــوم عليــه يســتفيد منــه، أو بيــان مبــررات 

امتداد أثره إذا اختار المشرع ذلك.  

وتؤكــد المقارنــة أن المــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد نصــت صراحــة علــى امتــداد أثــر التصالــح إلــى 
جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم التي تتناولها، بينما لا تتضمن المادة 22 عبارة مماثلة. لذلك لا 
ينبغي نقل حكم المادة 23 إلى المادة 22 بطريق القياس أو الافتراض، والأجدر أن يحســم المشــرع المســألة، مع 
مراعــاة شــخصية المســؤولية الجنائيــة وحــق كل متهــم فــي مناقشــة أثــر الصلــح علــى مركــزه القانونــي. كمــا يلــزم 
تحديــد أثــر تعــدد المجنــي عليهــم والورثــة، كــي لا يــؤدي اتفــاق أســرة واحــدة إلــى تخفيــف عقوبــة عــن وقائــع أو 

ضحايا لم يشملهم الاتفاق. 
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يتمثــل الفــرق الجوهــري بيــن النصيــن القديــم والجديــد مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة فــي أن المــادة 124/3 مــن القانون الجديــد خفضت الحد الأقصى للحبس 
أو  المؤبــد  بالســجن  عليهــا  المعاقــب  الجرائــم  فــي  الحكــم،  قبــل  الاحتياطــي 
الإعــدام، إلــى ثمانيــة عشــر شــهراً، ووضعــت حــداً أقصــى قــدره ســنتان للأوامــر 
المتعلقــة بالحبــس الاحتياطــي التــي تصدرهــا محكمــة الجنايــات المســتأنفة أو 

محكمة النقض إذا صدر ابتدائاًُ الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. 

أمــا المــادة 143 مــن القانــون القديــم – ســاري العمــل بــه- فكانــت تقــرر، فــي 
الأصــل، حــداً أقصــى قــدره ســنتان للحبــس الاحتياطــي إذا كانــت العقوبــة المقــررة 
هــي المؤبــد أو الإعــدام. لكنهــا أجــازت لمحكمــة النقــض ومحكمــة الإحالــة، إذا كان 
ــن يومــاً  ــد الحبــس لمــدة خمســة وأربعي ــد، تجدي الحكــم صــادراً بالإعــدام أو المؤب
لذلــك  تضــع  أن  غيــر  مــن  الســابقة،  الفقــرة  فــي  الــواردة  بالمــدد  التقيــد  دون 
التجديــد حــداً إجماليــاً مماثــلاً . وبذلــك خفــض النــص الجديــد الســقف العــام لهــذه 
الفئــة إلــى ثمانيــة عشــر شــهراً، وأدخــل فــي الوقــت نفســه حــداً صريحــاً قــدره 
ســنتان للتجديــد الــذي تأمــر بــه محكمــة الجنايــات المســتأنفة أو النقــض بعــد 

صدور الحكم. 

لذلــك يُعــد النــص  المعــدل اتجاهــاً محمــوداً مــن المشــرع لأنــه يقــرر حــداً أقصــى 
للحبــس الاحتياطــي فــي قضايــا الإعــدام والمؤبــد، ويمنــع اســتمرار التجديــد بعــد 
صــدور الحكــم إلــى أجــل غيــر محــدد. كمــا أن خفــض الحــد العــام مــن ســنتين إلــى 
ــد أو الإعــدام يحــد مــن  ــم المعاقــب عليهــا بالمؤب ــة عشــر شــهراً فــي الجرائ ثماني
مــدة الاحتجــاز الســابقة علــى الحكــم. لكــن لا ينبغــي عــرض «ثمانيــة عشــر شــهراً 
ــة  ــار القاضــي منهــا، فــكل حــد يرتبــط بمرحل ــى ســنتين» كأنهــا مــدة واحــدة يخت إل
مختلفــة، ويجــب أن يظــل كل أمــر تجديــد مســبباً ومبنيــاً علــى ضــرورة قائمــة فــي 

حالة المتهم. 

ويظــل ســقف الســنتين طويــلاً مــن منظــور الحريــة الشــخصية، حتــى مــع كونــه 
أفضــل مــن تجديــد أوامــر حبــس غيــر محــددة المــدة كمــا كان فــي النــص القديــم – 
ســاري العمــل بــه-،  كمــا أن وجــود حــد أقصــى لا يجعــل اســتمرار الحبــس ضروريــاً 
مرتبطــاً  اســتثناءً  يكــون  أن  الاحتياطــي  الحبــس  فــي  فالأصــل  طوالــه،  تلقائيــاً 
بمخاطــر محــددة، ويخضــع لمراجعــة قضائيــة دوريــة، ولا تكفــي جســامة اتهــام 
القتــل أو احتمــال الحكــم بالإعــدام وحدهمــا لتبريــره. ويؤكــد التعليــق العــام رقــم 
35 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن الحبــس الســابق للمحاكمــة لا ينبغــي أن 
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يكون قاعدة عامة، وأن على الدولة فحص البدائل الأقل تقييداً وتسبيب الحاجة إلى استمرار الاحتجاز.

كمــا أن وصــف الحبــس بأنــه «احتياطــي» بعــد صــدور حكــم غيــر بــات لا يغيــر مــن كونــه حرمانــاً فعليــاً مــن الحريــة، ولا 
يعفــي مــن ضــرورة مراجعتــه. وتــزداد أهميــة ذلــك فــي قضايــا الإعــدام لأن المحكــوم عليــه يظــل معرضــاً لعقوبــة 
لا يمكــن تداركهــا إذا نُفــذت، لذلــك يجــب أن يضمــن التنظيــم ألا يتحــول انتظــار الطعــن أو الفصــل فيــه إلــى احتجــاز 
ــي تفســير المــدى  ــة. وتقتضــي القــراءة المتوافقــة مــع العهــد الدول ــو مــن مراجعــة فعال يتجــاوز الضــرورة أو يخل

الزمني باعتباره أقصى حد لا هدفاً زمنياً مسموحاً باستنفاده في كل دعوى.

ويبــدأ العمــل العــام بالمــادة 124 مــن القانــون الجديــد فــي الأول مــن أكتوبــر 2027 وفــق تعديــل المــادة السادســة 
مــن قانــون الإصــدار. لذلــك ينبغــي تمييــز المقارنــة التشــريعية التــي يعرضهــا هــذا الفصــل عــن القاعــدة الإجرائيــة 
ــاً، وعــدم إســقاط المــدد الجديــدة علــى مرحلــة ســابقة دون ســند انتقالــي.  ــا المنظــورة حالي الســارية فــي القضاي
وهذا التاريخ يختلف عن النقاش القضائي الخاص بالمادة 22، إذ رأت محكمة النقض في بعض الطعون أن التخفيف 
المرتبــط بالصلــح أصلــح للمتهــم، بينمــا لا تثبــت المصــادر التــي تناولــت تلــك الطعــون أنهــا قــررت تطبيــق الحــدود 

الإجرائية الجديدة للحبس الاحتياطي قبل بدء نفاذ القانون.  
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كرســت أحــكام نفــاذ المــادة 346 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد مســارين 
للإفــراج أو النقــل بعــد الإيــداع، ففــي الحالــة العامــة، يكــون ذلــك بنــاءً علــى توصيــة 
لجنــة فحــص المودعيــن المشــكلة بقــرار مــن المجلــس القومــي للصحــة النفســية، 
أمــا إذا كانــت الجريمــة جنايــة معاقبــاً عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، فــلا يجــوز 
الإفــراج عــن الشــخص إلا بعــد صــدور توصيتيــن علــى الأقــل مــن اللجنــة، يفصــل 

بينهما ثلاثة أشهر على الأقل.  

وتحتــاج عبــارة العنصــر إلــى قــراءة مقيــدة بنطــاق المــادة. فالمــادة 346 لا تنظــم 
إعفــاء شــخص صــدر عليــه حكــم بالإعــدام بســبب مــرض طــرأ عليــه بعــد الحكــم، بــل 
بالبــراءة بســبب  أو حكــم  الدعــوى  بــألا وجــه لإقامــة  أمــر  حالــة صــدور  تتنــاول 
اضطــراب نفســي أو عقلــي وقــت ارتــكاب الجــرم، ثــم تقــرر إيــداع الشــخص فــي 
عقوبتهــا  جنحــة  أو  جنايــة  الواقعــة  كانــت  إذا  حكوميــة  نفســية  منشــأة صحــة 
الحبــس ســنة فأكثــر. وبعــد الإيــداع، تنظــم المــادة الإفــراج أو المعاملــة وفــق 
أحــكام الدخــول الإلزامــي أو النقــل عنــد اســتقرار الحالــة وبنــاء علــى توصيــة لجنــة 
فحــص المودعيــن. أمــا الإعفــاء مــن المســؤولية الجنائيــة وقــت ارتــكاب الفعــل 

المجرم فيرتبط بالمادة 62 من قانون العقوبات.

ولهــذا لا تعنــي المــادة أن وجــود تشــخيص طبــي نفســي أو عقلــي يــؤدي تلقائيــاً 
إلــى البــراءة أو الإعفــاء. فالمــادة 62 مــن قانــون العقوبات تركــز على أثر الاضطراب 
أو  الشــخص الإدراك  إذا أفقــد  أو الاختيــار،  الفعــل فــي الإدراك  ارتــكاب  وقــت 
الاختيــار انتفــت مســؤوليته، وإذا اقتصــر أثــره علــى إنقاصهمــا بقيــت المســؤولية 
مع مراعاة ذلك في التقدير الملائم للعقوبة. أما المادة 346 فتتصل بما قد يقع 
بعــد صــدور أمــر بــألا وجــه أو حكــم بالبــراءة، أي بالرعايــة والإيــداع والإفــراج، وهــي 

مرحلة قانونية مختلفة عن تقدير المسؤولية الجنائية. 

كمــا أن وصــف الواقعــة بأنهــا مــن الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو المؤبــد 
لا يعني صدور عقوبة فعلية على الشخص، فالمادة 346 تفترض أصلاً أمرًا بألا وجه 
أو حكمــاً بالبــراءة. لذلــك فــالأدق أن يفهــم التمييــز علــى أنــه متصــل بالعقوبــة 
المقــررة قانونــاً للجريمــة محــل الواقعــة، لا بعقوبــة نهائيــة واجبــة التنفيــذ. ومــع 
ذلــك يجعــل النــص فئــة مــن الأشــخاص الذيــن انتهــت الدعــوى بإنتفــاء مســئوليتهم 
الجنائيــة خاضعــة لشــرط أشــد للإفــراج بســبب جســامة الوصــف الجرمــي، وهــو مــا 

يثير سؤال التناسب بين التدبير العلاجي ونتيجة الدعوى. 
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وتتمثــل الإشــكالية الأبــرز فــي أن الإفــراج فــي الجنايــات التــي تقــرر لهــا الإعــدام أو المؤبــد يتوقــف علــى توصيتيــن 
علــى الأقــل مــن اللجنــة يفصــل بينهمــا ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل، بينمــا لا تقــرر المــادة حــداً أقصــى للمــدة التــي يجــوز 
أن يســتغرقها اســتكمال هاتيــن التوصيتيــن أو ســقفاً زمنيــاً مســتقلاً للإيــداع. وإذا تأخــر الفحــص أو لــم تصــدر 
التوصيــة الثانيــة، فقــد يســتمر تقييــد الحريــة مــن دون أن يحــدد نــص المــادة تاريخــاً أقصــى واضحــاً. ولا يكفــي وصــف 
ــة  ــة ويســتوجب ضــرورة طبي ــة يمــس الحري ــداع فــي منشــأة حكومي ــر، فالإي ــه علاجــي لتجــاوز هــذا الأث الإجــراء بأن

مستمرة ورقابة قابلة للطعن.

وتبــرر خطــورة الاتهــام عنايــة أكبــر بحالــة الشــخص ولا تبــرر تلقائيــاً معيــاراً أقــل وضوحــاً للإفــراج عنــه بعــد البــراءة. 
لذلــك ينبغــي أن تقــوم كل توصيــة علــى تقييــم حديــث وفــردي يشــرح اســتقرار الحالــة والحاجــة الفعليــة للعــلاج أو 
ــه مــن  ــداع، وتمكين ــلاغ الشــخص بأســباب اســتمرار الإي ــة، وإب ــة دوري ــون مراجعــة قضائي الدعــم، وأن يضمــن القان

المساعدة القانونية وطلب فحص مستقل، والنظر في التدبير الأقل تقييداً.

وفــي قضايــا الإعــدام، يقــرر التعليــق العــام رقــم 36 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن علــى الــدول الامتنــاع عــن 
الحكــم بالإعــدام علــى مــن تعــوق إعاقاتهــم النفســية الاجتماعيــة أو العقليــة الشــديدة قدرتهــم علــى الدفــاع عــن 
أنفســهم بفاعليــة وعلــى قــدم المســاواة، أو يكــون شــعورهم بالذنــب محــدوداً. وهــذا المعيــار لا يســاوي بيــن كل 
اضطراب وبين انعدام المســؤولية وفق المادة 62 من قانون العقوبات، ولا يتحقق بمجرد إجراء توصيتين بشــأن 
الإفــراج بعــد البــراءة، بــل يســتدعي فحصــاً مســتقلاً لأثــر الحالــة علــى المســؤولية والقــدرة علــى الدفــاع قبــل 
الحكــم. ومــن منظــور حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــدام فــي مصــر، لا يكفــي تعديــل إجــراءات الإيــداع إذا بقــي احتمــال 
الحكــم بالإعــدام قائمــاً مــن دون ضمانــات متخصصــة تمنــع اســتهداف الأشــخاص ذوي الإعاقــات النفســية أو 

الذهنية الشديدة. 
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ضمانات المحاكمـــــــــة 
المنصفــة وعقوبــــــــــة 
ــل  ــدام فــي ظــــ الإعــــــ
قانــــــــون الإجـــــــــراءات 

الجنائية الجديد

الفصـــــــــــل الثالث

ــات التــي تحيــط بالحكــم بالإعــدام منــذ لحظــة تكوينــه، مــرورًا  يركــز هــذا الفصــل علــى الضمان
المحاكمــة  آثــار  وبعــض  العقوبــة  ســقوط  علــى  ثــم  تنفيــذه،  ووقــف  القضائيــة  بمراجعتــه 
الغيابيــة. ويختلــف نطاقــه عــن الموضوعــات التــي تناولتهــا الفصــول الســابقة، فهــو لا يعيــد 
بحــث ســلطات التحقيــق أو الحبــس الاحتياطــي، ولا ينتقــل إلــى الإجــراءات الماديــة لتنفيــذ 
الحكــم، بــل يفحــص مــا إذا كانــت الضمانــات الخاصــة بالحكــم نفســه كافيــة لحمايــة الحــق فــي 

الحياة من خطأ قضائي لا يمكن تداركه بعد التنفيذ. 

بضمانــات  إخــلال  فــكل  الإعــدام،  عقوبــة  خصوصيــة  ضــوء  علــى  الضمانــات  هــذه  وتُقــاس 
المحاكمــة العادلــة فــي دعــوى تنتهــي إلــى هــذه العقوبــة يجعــل الحكــم تعســفيًا ويمــس 
الحــق فــي الحيــاة وفــق تفســير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للمــادة 6 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كمــا تشــترط ضمانــات الأمــم المتحــدة الخاصــة بمــن 
يواجهــون الإعــدام ألا تنفــذ العقوبــة إلا بحكــم صــادر عــن محكمــة مختصــة عقــب إجــراءات 
تكفــل جميــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وتظــل هــذه الضمانــات، مــن منظــور حملــة أوقفــوا 
عقوبــة الإعــدام فــي مصــر، تدابيــر لتقليــل المخاطــر لا مبــررًا للإبقــاء علــى عقوبــة لا يمكــن 

إصلاح آثار الخطأ فيها. 



تجمــع المــادة 365 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد بيــن شــرطين ســابقين 
علــى إصــدار حكــم الإعــدام، إجمــاع آراء أعضــاء محكمــة الجنايــات بدرجتيهــا، وإحالــة 
أوراق القضيــة إلــى فضيلــة مفتــي الجمهوريــة فــي كل درجــة جنايــات لاســتطلاع 
رأيــه قبــل جلســة النطــق بالحكــم. ويلــزم النــص المفتــي بإرســال رأيــه قبــل الجلســة 
بفتــرة كافيــة، فــإذا لــم يصــل الــرأي قبــل الموعــد المحــدد، تفصــل المحكمــة فــي 
الدعــوى. وفــي حالــة خلــو وظيفــة المفتــي أو غيابــه أو قيــام مانــع لديــه، ينــدب 
القديمــة،   381 بالمــادة  الصياغــة  وبمقارنــة  مقامــه.  يقــوم  مــن  العــدل  وزيــر 
يتضــح أن جوهــر ضمانتــي الإجمــاع والإحالــة مســتمرين كمــا همــا، بينمــا نقــل 
القانون الجديد الحكم العام المتعلق باتباع قواعد الجنح إلى المادة 364، وحكم 

طرق الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلى المادة 366. 

حكــم  لصــدور  اللازمــة  العتبــة  يرفــع  إجرائيًــا  حاجــزًا  القضائــي  الإجمــاع  يمثــل 
بالإعــدام، ويحــول دون توقيعــه عنــد انقســام أعضــاء الهيئــة. إلا أن الإجمــاع لا 
ــج قصــور التحقيــق أو  ــه صحــة الاســتدلال أو ســلامة الإجــراء، ولا يعال يثبــت بذات
تقديــر الشــهادة أو إهــدار حــق الدفــاع. لذلــك ينبغــي فهمــه كضمانــة إضافيــة فــي 
تكويــن الحكــم، لا كقرينــة علــى انتفــاء احتمــال الخطــأ. وتكتســب هــذه المحدوديــة 
ــة  ــات الممكن ــع الضمان ــر جمي ــب توفي ــار الأمــم المتحــدة يطل ــا لأن معي ــا خاصً وزنً
فــي المحاكمــة التــي قــد تنتهــي بالإعــدام، وذلــك لأن مخالفــة ضمانــات المــادة 

14 في هذه المحاكمات تمس الحق في الحياة. 

أمــا رأي فضيلــة المفتــي فهــو إجــراء واجــب الاســتطلاع، لكنــه لا يحــل محــل اقتنــاع 
نقــض  أو  بنتيجتــه  المحكمــة  إلــزام  المــادة،  وفــق صياغــة  يملــك،  ولا  القضــاة 
الموعــد  فــي  الــرأي  عــدم وصــول  عنــد  الفصــل  تجيــز  المــادة  أن  كمــا  حكمهــا. 
المحــدد، ومــن ثــم تظــل هنــاك مســافة بيــن وجــوب إرســال الأوراق وطلــب الــرأي 
ــرأي قبــل إصــدار حكــم يمــس  ــا علــى ال مــن جهــة، وضمــان اطــلاع المحكمــة فعليً
«الفتــرة  لمعيــار  رقميًــا  زمنيًــا  حــدًا  النــص  يحــدد  ولا  أخــرى.  جهــة  مــن  الحيــاة 
ــرأي. وهــذه  ــن وصــول ال ــى حي ــه إرجــاء النطــق إل ــة»، ولا يوجــب فــي عبارت الكافي
الصياغــة تجعــل فعاليــة الضمانــة معتمــدة إلــى حــد كبيــر علــى توقيــت الإحالــة 

وإدارة المحكمة للموعد. 

وقــد اســتقر قضــاء محكمــة النقــض أن صــدور حكــم بالإعــدام مــن دون اســتطلاع 
رأي المفتــي يبطلــه، وأن نقــض الحكــم وإعــادة نظــر الدعــوى يقتضيــان تجديــد 

المبحث الأول: المادة 365  ووجوب إجماع آراء قضاة محاكم الجنايات بدرجتيها
لإصدار أحكام الإعدامات، وإلزامية إحالتها لفضيلة مفتي الديار المصرية قبل جلسات النطق بالأحكام
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الإحالــة أمــام هيئــة الإعــادة إذا اتجهــت إلــى الإعــدام، حتــى لــو ســبق اســتطلاع الــرأي فــي المحاكمــة الأولــى، لأن 
ــة التــي  ــن الحال ــن هــذا الإغفــال وبي ــز بي ــدة. ويجــب التميي ــة الجدي ــذي تصــدره الهيئ الإجــراء لازم لصحــة الحكــم ال
أحيلــت فيهــا الأوراق فعــلاً ولــم يصــل الــرأي فــي الموعــد، فالنــص يوجــب الإحالــة، لكنــه يجيــز للمحكمــة صراحــةً 

الفصل عند عدم ورود الرأي في الموعد المحدد.  
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تنظــم المــادة 412 الحالــة التــي يصــدر فيهــا حكــم حضــوري بالإعــدام ولــم يرفــع 
اتبــاع حكــم  العامــة  النيابــة  علــى  القانونــي، فتوجــب  الميعــاد  خــلال  اســتئناف 
المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وبذلك يكون 
المســار إحالــة إلزاميــة مــن النيابــة إلــى محكمــة النقــض مشــفوعة بمذكــرة برأيهــا 
فــي الحكــم. وقــد كانــت هــذه القاعــدة واردة فــي المــادة 419 مكــررًا 8 مــن قانــون 
الإجــراءات القديــم بعــد التعديــل بموجــب القانــون رقــم 1 لســنة 2024، ثــم نســخها 

القانون الجديد بصياغة متطابقة إلى المادة 412. 

وفقــاً لنــص المــادة 412 ، فــي حالــة عــدم اســتئناف الحكــم الحضــوري الصــادر 
بعقوبة الإعدام تقوم النيابة العامة بعرض مذكرة برأيها في الحكم خلال 60 يوم 
مــن صــدوره أمــام محكمــة النقــض وللمحكمــة أن تنقــض الحكــم لمصلحــة المتهــم 
إذا كان مبنــي علــى مخالفــة للقانــون أو علــى خطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه أو 
أن المحكمــة التــي أصدرتــه غيــر مختصــة أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه 
قانــون يســري علــى واقعــة الدعــوى  أو حــدوث بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان فــي 

الإجراءات أثر فيه .  

ويترتــب علــى الإحالــة فــي حالــة عــدم اســتئناف الحكــم الحضــوري بالإعــدام أن 
منــه،  طعنًــا  عليــه  المحكــوم  يقــدم  لــم  ولــو  بالحكــم  النقــض  محكمــة  تتصــل 
وتفحص ما يدخل في نطاق الرقابة المقررة قانونًا. فالمادة 46 من قانون محكمة 
النقــض تحيــل إلــى المــادة 34 بشــأن ميعــاد العــرض، وإلــى المادتيــن 35/2 و39/2 
بشــأن مــا يجــوز للمحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها ومــا يترتــب علــى عيــوب الحكــم 
أو الإجــراءات المؤثــرة فيــه. لذلــك لا يصــح وصــف العــرض بأنــه إجــراء شــكلي محــض 
أو ضمانــة بــلا أثــر، فمحكمــة النقــض تملــك إلغــاء الحكــم عنــد قيــام أســباب النقــض 

التي يحددها القانون. 

لا توجــد أيــة اختلافــات بيــن النصيــن حيــث تــم نســخ النــص الجديــد مــن القديــم 
والذي أضيف بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 والخاص باستئناف أحكام الجنايات 
تلــك   أن  إلا   ، القديــم  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  نصــوص  مــن  بعضــاً  وتعديــل 
المــادة المســتحدثة آنــذاك والتــي نســخها القانــون الجديــد كمــا هــي، قــد حرمــت 
المتهــم المــدان بعقوبــة الإعــدام حضوريــاً أمــام محكمــة أول درجــة فــي التقاضــي 
علــى درجتيــن وإهــدار المرحلــة الاســتئنافية علــى المتهــم ودفاعــه، وقــد تناولنــا 

المبحث الثاني: المادة 412 وحالة عدم استئناف الحكم الحضوري 
الصادر بعقوبة الإعدام
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تلك الجزئية بالتفصيل والتفنيد في الدراسة القانونية التي عنت بقانون رقم 1 لسنة 2024 ، للإطلاع صفحة 15 
، 16  والصادرة عن حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر.

وكان حريــاً بقانــون الإجــراءات الجديــد إعــادة تطبيــق وتفعيــل نص المادة 439  من قانون الإجراءات الجنائية القديم 
التــي ألغيــت عــام 1959 بموجــب صــدور قانــون حــالات وإجــراءات الطعــن بالنقــض، حيــث كانــت تمكــن تلــك المــادة 
الدفــاع المــوكل أو المنتــدب للمــدان بعقوبــة الإعــدام مــن الســير فــي إجــراءات الطعــن بالنقــض إن كان هنــاك 
أســباب لذلــك، دون الإخــلال بالحــق الأصيــل للصــادر بحقــه عقوبــة الإعــدام مــن رفــع الطعــن بنفســه أو توكيــل 
محــام آخــر غيــر الــذي باشــر الدفــاع أمــام محكمــة الجنايــات. وهديــاً علــى ذلــك كان لابــد أن يتــم النــص فــي قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الجديــد علــى تمكيــن الدفــاع المــوكل أو المنتــدب مــن الســير فــي إجــراءات اســتئناف حكــم 

الإعدام الحضوري ومن ثم الطعن بالنقض إذا أيدت العقوبة استئنافياً.
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لــم يختلــف قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد عــن ســابقه بالنــص جزمــاً علــى عــدم 
تنفيــذ عقوبــة الإعــدام حتــى انتهــاء كافــة مراحــل الدعــوى الجنائيــة، بــدءاً مــن 
محكمــة الجنايــات المســتأنفة، مــروراً بالنقــض، وصــولاً إلــي تقديــم طلــب إعــادة 
النظــر. تتــوزع ضمانــة وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام علــى ثلاثــة نصــوص مترابطــة. 
فالمــادة 413 تقــرر أن اســتئناف حكــم محكمــة جنايــات أول درجــة لا يوقف تنفيذه 
بصفة عامة، لكنها تستثني الحكم الصادر بالإعدام من هذه القاعدة. والمادة 442 
مــع  بالإعــدام،  الحكــم  إذا كان  إلا  التنفيــذ  يوقــف  بالنقــض لا  الطعــن  أن  تقــرر 
مراعــاة أحــكام المــواد 36 مكــررًا و41 مــن القانــون رقــم 57 لســنة 1959، ثــم تنــص 
المــادة 421 علــى أن طلــب إعــادة النظــر لا يوقــف التنفيــذ إلا إذا كان الحكــم صادرًا 
بالإعــدام. وتوفــر هــذه النصــوص توقفًــا واجبًــا عــن التنفيــذ خــلال طــرق الاســتئناف 
و الطعــن نقضــاً وإعــادة النظــر حــال توافــر إحــدى شــروطه المحصــورة قانونــاً التــي 

خصها القانون بهذا الأثر. 
ويمثــل هــذا الاســتثناء حمايــة جوهريــة، لأنــه يمنــع تنفيــذ عقوبــة لا يمكــن ردهــا 
أثنــاء نظــر الاســتئناف أو الطعــن بالنقــض أو طلــب إعــادة النظــر. ولا يعنــي وقــف 
التنفيــذ أن الحكــم أُلغــي أو أن طلــب الطعــن قُبــل، وإنمــا يظــل أثــره مؤقتًــا إلــى أن 
تفصــل المحكمــة فــي الطريــق الــذي اتخــذه المحكــوم عليــه. ويجــب لذلــك التمييــز 
بيــن اســتمرار وقــف التنفيــذ بســبب وجــود طعــن منظــور وبيــن الأثــر النهائــي 
ــا  للحكــم بعــد الفصــل فيــه، مــع تــرك تنظيــم إجــراءات مــا بعــد صيــرورة الحكــم باتً

للفصل الرابع والأخير المخصص للتنفيذ. 

يختلــف النــص الجديــد عــن ســابقه بعــدم تنفيــذ حكــم الإعــدام أمــام محكمــة 
الاســتئناف بحــذف الفقــرة الثانيــة فــي المــادة المقابلــة بالقانــون القديــم ، والتــي 
كانــت معنيــة بعــدم حضــور المحكــوم عليــه أو دفاعــه جلســات الاســتئناف، فقــد 
أعيد وضعها في المادة 411 الجديدة، وهذا التفريق مهم، فحكم المادة 411 يعالج 
غيــاب المســتأنف وإســناد الدفــاع عنــه، ولا يغيــر بذاتــه القاعــدة المســتقلة التــي 
توقــف تنفيــذ حكــم الإعــدام أثنــاء نظــر الاســتئناف. وبخصــوص إيقــاف تنفيــذ 
عقوبــة الإعــدام أمــام النقــض ، أضــاف القانــون الجديــد فــي بدايــة نــص المــادة 
المعدلة ضرورة مراعاة أحكام المادتين 36 مكرر و41 من قانون حالات وإجراءات 
الطعــن بالنقــض فــي حيــن حُــذف النصــف الآخــر مــن المــادة المقابلــة فــي القانــون 
القديــم والتــي كانــت خاصــة بالاختصــاص الولائــي والتــي كانــت مهــدرة بالفعــل 
بعــد صــدور قانــون محكمــة النقــض ســنة 1959  ، أمــا فيمــا يخــص عــدم تنفيــذ 

المبحث الثالث: وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إذا قضي بها
في أياً من مراحل الدعوى الجنائية حتى الفصل في طلب إعادة النظر
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 مادة (419 ) مكرر 9 من القانون القديم "لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرا بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف."

  -كلا المادتين خاصتين بطلب وقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتسليم المتهم نفسه لجهة التنفيذ قبل يوم نظر طعنه بالنقض-
  مادة 469 من القانون القديم " لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421." 

  مادة 448 من قانون الإجراءات القديم " لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام." 

عقوبــة الإعــدام فــي حــال تقديــم طلــب إعــادة النظــر، فالنــص الجديــد منســوخاً كمــا كان فــي النــص القديــم  دونمــا 
أية تغييرات سواء بالإضافة أو الحذف. 

لكــن أثــر وقــف التنفيــذ عنــد إعــادة النظــر يظــل مرتبطًــا بحــدود هــذا الطريــق وإمــكان تحريكــه. فالمــادة 414 حصــرت 
الحــالات التــي يجــوز فيهــا طلــب إعــادة النظــر، وميّــزت المادتــان 415 و416  بيــن مــن يملــك تقديــم الطلــب بحســب 
الحالة. وفي الحالة الخاصة بظهور وقائع أو أوراق جديدة من شــأنها إثبات البراءة، تجعل المادة 416 حق تقديم 
الطلــب للنائــب العــام وحــده، وإن أجــازت لــذوي الشــأن أن يطلبــوا منــه اســتعماله. لذلــك لا يكفــي تقريــر وقــف 
التنفيــذ بعــد تقديــم الطلــب إذا ظلــت المبــادرة إلــى فتــح هــذا الطريــق فــي أهــم حــالات الدليــل الجديــد متوقفــة 

على سلطة جهة الادعاء. 

وتقتضــي زاويــة حملــة أوقفــوا عقوبــة الإعــدام فــي مصــر أن تتكامــل هــذه النصــوص مــع حــق فعلــي للمحكــوم 
عليــه فــي طلــب مراجعــة الحكــم عنــد ظهــور دليــل جديــد، وأن يســتمر وقــف التنفيــذ إلــى أن يصــدر قــرار نهائــي فــي 
الطلــب ومــا يترتــب عليــه مــن إعــادة المحاكمــة. فالوقــف يحمــي مــن التنفيــذ المتعجــل، لكنــه لا يمحــو آثــار حكــم 
الإعــدام ولا يكفــي وحــده لضمــان عــدم الخطــأ. ويظــل المطلــب الأوســع وقــف العمــل بالعقوبــة وإلغاؤهــا، مــع 

توسيع ضمانات المراجعة كإجراءات عاجلة للحد من الخطر القائم. 
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تبقــي المــادة 484 مــن القانــون الإجرائــي الجديــد مــدة ســقوط العقوبــة المحكــوم 
بهــا فــي الجنايــة عنــد عشــرين ســنة، لكنهــا تســتثني عقوبــة الإعــدام فتجعــل مــدة 
سقوطه ثلاثين سنة. وهذه هي القاعدة ذاتها الواردة في المادة 528 من قانون 
الإجــراءات القديــم، فــلا يمثــل القانــون الجديــد تخفيضًــا لمــدة بقــاء الحكــم معرضًــا 
للتنفيــذ. والفــرق بيــن ســقوط عقوبــة الإعــدام وبقيــة عقوبــات الجنايــات يبلــغ 
عشــر ســنوات، رغــم أن عقوبــة الإعــدام هــي الأشــد والأكثــر مساسًــا بالحــق فــي 

الحياة. 

وتحــدد المــادة 485 بدايــة حســاب مــدة ســقوط العقوبــة مــن تاريــخ صيــرورة 
الحكــم باتًــا، لكنهــا تنــص علــى اســتثناء الحكــم الغيابــي الصــادر فــي جنايــة مــن 
محكمة الجنايات بدرجتيها، فتبدأ المدة من تاريخ صدوره. كما تقطع المادة 486 
مــن  وبإجــراء  للحريــة،  مقيــدة  بعقوبــة  عليــه  المحكــوم  علــى  بالقبــض  المــدة 
إجــراءات التنفيــذ يتخــذ فــي مواجهتــه أو يصــل إلــى علمــه، فضــلاً عــن حــالات 
ارتــكاب جريمــة مماثلــة. ويوقــف أيضــاً ســريان ســقوط العقوبــة كل مانــع قانونــي 
أو مــادي مــن التنفيــذ، ويعــد وجــود المحكــوم عليــه خــارج البــلاد مانعًــا وفــق 

المادة 487، لذلك لا تكون الثلاثون سنة دائمًا سقفًا زمنيًا فعليًا ثابتًا.

ويترتــب علــى ســقوط العقوبــة بمضــي المــدة انقضــاء صلاحيــة تنفيذهــا، لا محــو 
واقعــة الإدانــة بذاتهــا، فالنــص يتحــدث عــن ســقوط العقوبــة. ويؤكــد ذلــك فــي 
أحكام الغياب نص المادة 376 التي تقرر أن الحكم لا يسقط بمضي المدة، وإنما 
ــا بســقوطها، ويــؤدي هــذا  تســقط العقوبــة المحكــوم بهــا، ويصبــح الحكــم نهائيً
ــة محــلاً للنقــاش حتــى بعــد ســقوط الحــق  ــار الحكــم القانوني ــى بقــاء آث ــز إل التميي

في توقيع الجزاء. 

المبحث الرابع :سقوط عقوبة الإعدام
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 نص المادة " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
ا. -1 إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًّ

-2 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
-3 إذا حكــم علــى أحــد الشــهود أو الخبــراء بالعقوبــة لشــهادة الــزور وفقًــا لأحــكام البــاب الســادس مــن الكتــاب الثالــث مــن قانــون العقوبــات، أو إذا حكــم بتزويــر ورقــة قدمــت أثنــاء نظــر الدعــوى، وكان للشــهادة أو تقريــر الخبيــر أو 

الورقة تأثير في الحكم.
-4 إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وأُلغي هذا الحكم.

-5 إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معروفة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه." 

 نــص المــادة " فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي البنــود (1،2،3،4) مــن المــادة 414 مــن هــذا القانــون، يكــون لــكل مــن النائــب العــام والمحكــوم عليــه أو وكيلــه الخــاص أو مــن يمثلــه قانونًــا إذا كان عديــم الأهليــة أو مفقــودًا أو أقاربــه 
أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدمًا منه أو من غيره مع التحقيقات التي يرى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه." 

  نــص المــادة " فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد (5) مــن المــادة 414 مــن هــذا القانــون يكــون حــق طلــب إعــادة النظــر للنائــب العــام وحــده ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب ذوي الشــأن، وإذا رأى لــه محــلاً يرفعــه مــع 
التحقيقــات التــي يــرى لزومهــا إلــى لجنــة مشــكلة مــن أحــد قضــاة محكمــة النقــض واثنيــن مــن قضــاة محكمــة الاســتئناف تعيــن كلاًّ منهــم الجمعيــة العامــة بالمحكمــة التابعــة لهــا، ويجــب أن يبيــن فــي الطلــب الواقعــة أو الورقــة 

التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله." 



كان يفضل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد تخفيض مدة ســقوط العقوبة إلي 20 عاماً أســوة بســقوط باقي 
عقوبات الجنايات، وذلك تماشــياً مع نص المادة 22 من القانون الجديد التي أباحت الصلح الجنائي في بعضٍ من 
جرائــم الــدم ومــن ثــم يكــون ســبباً فــي تخفيــف عقوبــة الإعــدام والنــزول بهــا وفقــاً للتــدرج العقابــي المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 17 مــن قانــون العقوبــات. ومــن منظــور مناهــض للعقوبة، يخفف هذا التخفيــض من طول الفترة 
التــي يبقــى فيهــا الإنســان معرضًــا لاحتمــال التنفيــذ، ويحــد مــن عــدم اليقيــن القانونــي. لكنــه يظــل تدبيــرًا لتقليــل 
الضــرر لا حــلاً لمشــكلة الإعــدام، لأن الخطــر خــلال عشــرين ســنة يظــل قائمًــا، كمــا أن الانقطــاع والوقــف قــد 

يمددان المدة، ولا يعوض تحديد أجل أقصر وقف التنفيذ أو إلغاء العقوبة. 
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ــز القانــون نظــر جنايــة فــي غيبــة المتهــم إذا لــم يحضــر هــو أو وكيلــه الخــاص  يجي
بعــد إعلانــه قانونًــا، ويجيــز للمحكمــة أن تؤجــل الدعــوى أو تفصــل فيهــا. وإذا كان 
المتهــم مقيمًــا خــارج مصــر، يعلــن فــي محــل إقامتــه إن كان معلومًــا قبــل الجلســة 
بشــهر علــى الأقــل، ثــم يجــوز الحكــم فــي غيبتــه إن لــم يحضــر. وتوجــب المــادة 370 
تــلاوة أمــر الإحالــة وأوراق الإعــلان وســماع أقــوال النيابــة والمدعــي بالحقــوق 
المدنيــة، بينمــا تركــت ســماع الشــهود لتقديــر المحكمــة عنــد قيــام ضــرورة لذلــك. 
ولا تســتثني هــذه الأحــكام صراحــةً الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام مــن إمــكان 

صدور حكم غيابي فيها. 

المتهــم فــي أن يحاكــم  التنظيــم مســألة جوهريــة فــي ضــوء حــق  ويثيــر هــذا 
بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة محام يختاره، المقرر في المادة 14/3/د 
مــن العهــد الدولــي . وتقبــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المحاكمــة فــي 
ومــكان  بوقــت  أُبلــغ  قــد  المتهــم  يكــون  عندمــا  ضيــق،  نطــاق  فــي  الغيــاب 
ــم يرفــض ممارســة حقــه فــي الحضــور، شــريطة  المحاكمــة قبلهــا بوقــت كافٍ، ث
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لاســتدعائه وإخطــاره مســبقًا. ولا تفصــل مــواد القانــون 
الإجرائــي الجديــد معيــار التحقــق مــن اتخــاذ هــذه الخطــوات أو كيفيــة إثبــات رفــض 
الحضــور، لذلــك لا تكفــي الإشــارة إلــى الإعــلان القانونــي المجــرد مــن دون بيــان مــا 

تحقق منه في ملف الدعوى. 

وتــزداد المســألة خطــورة عندمــا يكــون الحكــم الغيابــي بالإعــدام ممكنًــا، فالمتهــم 
ــم  ــل أو اســتجواب الشــهود أو تقدي قــد لا يكــون قــد شــارك فــي مناقشــة الدلي
دفاعــه الشــخصي، ثــم يواجــه حكمًــا لا ينقضــي بمجــرد مــرور الزمــن. وتلــزم ضمانــة 
الأمــم المتحــدة الخامســة بــأن تصــدر عقوبــة الإعــدام بعــد عمليــة قانونيــة توفــر 
جميــع الضمانــات الممكنــة للمحاكمــة العادلــة، وتؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان لــدى الأمــم المتحــدة، أن أي إخــلال بضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي 
الإجــراءات المؤديــة إلــى الإعــدام يجعــل العقوبــة تعســفية ويمــس الحــق فــي 
الحيــاة. لذلــك لا يكفــي أن يكــون الإعــلان مســتوفيًا للشــكل القانونــي وحــده، بــل 
يلــزم التحقــق مــن اتخــاذ خطــوات فعليــة لإبــلاغ المتهــم بموعــد المحاكمــة، ومــن 

رفضه الحضور بعد علم كافٍ، قبل إصدار حكم بالإعدام في غيبته. 

المبحث الخامس: بعضاً من إشكاليات الحكم الغيابي في قانون

الإجراءات الجنائية الجديد وعقوبة الإعدام
الفصـــــــــــل الرابع
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ــذ  ضمانــات تنفيــــــــــــــ

عقوبــــــــة الإعـــــــدام 

في كلا القانونيـــــــــن 

والإجــــراءات الواجب 

اتباعها وتطبيقها

الفصـــــــــــل الرابع

ينتقــل هــذا الفصــل إلــى المرحلــة التــي تبــدأ بعــد اســتقرار الحكــم بالإعــدام وثبوتــه 
المــدان بعقوبــة الإعــدام كافــة طــرق  باتــاً واســتنفذ  بمعنــى أن الحكــم قــد أصبــح 
الاســتئناف والطعــن، فيقــارن تنظيــم القانــون القديــم رقــم 150 لســنة 1950، وبخاصــة 
المــواد مــن 470 إلــى 477، بأحــكام المــواد 443 إلــى 450 مــن القانون الجديد رقم 174 
ذاتهــا،  التنفيــذ  إجــراءات  علــى  الفصــل  هــذا  خــلال  البحــث  وينصــب   .2025 لســنة 
والضمانــات المقــررة للمحكــوم عليــه وأســرته قبــل التنفيــذ وأثنــاءه، ومــا يترتــب عليــه 
مــن تســليم الجثمــان. أمــا اســتئناف الحكــم والطعــن عليــه ووقــف التنفيــذ خــلال طــرق 
الطعــن وطلــب إعــادة النظــر فقــد عالجهــا الفصــل الســابق، ونحيــل إليــه عنــد الحاجــة 

من غير إعادة تفصيل. 
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 المــادة 470 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة القديــم تربــط رفــع أوراق الدعــوى إلى 
رئيــس الجمهوريــة بصــدور حكــم بالإعــدام «نهائــي»، وتجيــز تنفيــذ الحكــم إذا لــم 
يصــدر عفــو أو إبــدال للعقوبــة خــلال أربعــة عشــر يومًــا. أمــا المادة 443مــن القانون 
الجديــد فتســتعمل وصــف «بــات»، وتلــزم وزيــر العــدل برفــع الأوراق فــورًا إلــى 
رئيــس الجمهوريــة، ثــم تجيــز التنفيــذ إذا لــم يصــدر العفــو أو إبــدال العقوبــة خــلال 
أربعــة عشــر يومًــا. إذن أبقــى المشــرع علــى الإحالــة إلــى رئيــس الجمهوريــة وعلــى 
مهلــة الأربعــة عشــر يومًــا، مــع اســتبدال وصــف الحكــم فــي النــص الخــاص بتنفيــذ 

الإعدام. 

ويظهــر الفــرق مــن صياغــة قانــون الإجــراءات الجنائية الجديد نفســه، فالمادة 433  
مــن القانــون الجديــد تضــع القاعــدة العامــة التــي تمنــع تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة إلا 
متــى صــارت نهائيــة، بينمــا تخــص المــادة 443 حكــم الإعدام باشــتراط أن يكون باتًا. 
ــة الإعــدام، لكــن النــص لا يحــدد  ــار حــد خــاص لتنفيــذ عقوب ويشــير ذلــك إلــى اختي
وحــده اللحظــة التــي يتحقــق فيهــا وصــف البــت عبــر طــرق الطعــن المقــررة. ويلــزم 
لذلك تفسير المادة 443 مع المادة 412 بشأن العرض الإلزامي للنيابة العامة أمام 
محكمــة النقــض إذا لــم يســتأنف حكــم الإعــدام، والمــادة 442 بشــأن أثــر الطعــن 
أجــازه  اســتثنائي  ســبيل  كل  يغلــق  لا  بالبــات  الحكــم  وصــف  أن  كمــا  بالنقــض. 
القانون نفسه، فالمادة 414 تجيز إعادة النظر في أحكام باتة في حالات محددة، 
والمادة 421 توقف تنفيذ حكم الإعدام خلال نظر طلب إعادة النظر. ومن ثم لا 
تســتخلص قــوة الضمانــة مــن اللفــظ منفــردًا، بــل مــن تنســيق هــذه الأحــكام بمــا 
ــا  يمنــع التنفيــذ قبــل اســتنفاد طــرق الطعــن والطلبــات التــي يترتــب عليهــا قانونً

وقف التنفيذ. 

المبحث الأول: النص على تنفيذ حكم الإعدام البات وليس النهائي

 مــادة 470 قانــون إجــراءات قديــم " متــى صــار الحكــم بالإعــدام نهائيــاً، وجــب رفــع أوراق الدعــوى فــوراً إلــى رئيــس الجمهوريــة بواســطة وزيــر العــدل. وينفــذ الحكــم إذا لــم يصــدر الأمــر بالعفــو أو بإبــدال العقوبــة فــي ظــرف أربعــة عشــر 
يوماً  "

  مادة 443 قانون إجراءات جديد" متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا. " 
  نص المادة " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." 
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وتبقى مهلة الأربعة عشــر يومًا موضع إشــكال في القانونين. فالمادتان 470 القديمة و443 الجديدة لا تشــرحان 
تفصيــلاً بدايــة احتســاب المهلــة، ولا تعرضــان بذاتهمــا طريقًــا واضحًــا يقــدّم مــن خلالــه المحكــوم عليــه طلــب العفــو 
أو إبــدال العقوبــة، والجهــة التــي تتلقــاه، وكيــف يُخطــر بنتيجتــه. والأهــم أن عبــارة التنفيــذ بعــد انقضــاء المهلــة لا 
تبيــن صراحــة أثــر وجــود طلــب عفــو قُــدم ولــم يصــدر فيــه قــرار نهائــي. وهــذه مســائل لا يصــح تركهــا للتقديــر الإداري 

في عقوبة لا يمكن تدارك تنفيذها. 

ويقــرر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــق كل محكــوم عليــه بالإعــدام فــي التمــاس العفــو 
أو تخفيف العقوبة، كما يفســر التعليق العام رقم 36 هذا الحق بأنه يســتلزم إجراءات واضحة وفعالة، ونظرًا بنّاءً 
ــات الأمــم المتحــدة عــدم  ــة الثامنــة مــن ضمان فــي الطلبــات، وصــدور قــرار نهائــي قبــل التنفيــذ. وتوجــب الضمان
تنفيــذ حكــم الإعــدام أثنــاء نظــر الطعــن أو أي إجــراء متعلــق بالعفــو أو تخفيــف العقوبــة. ومــن ثــم ينبغــي النــص 
ــا، وإخطــار المحكــوم عليــه بموعــد  ــدء مهلــة الأربعــة عشــر يومً ــخ ب بوضــوح علــى كيفيــة تقديــم الالتمــاس، وتاري

النظر والنتيجة، ووقف التنفيذ إلى أن يصدر قرار نهائي في كل طلب مقدم وفق الإجراءات. 
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يبــدأ التنظيــم بإيــداع المحكــوم عليــه إلــى حيــن التنفيــذ، فالمــادة 471   القديمــة 
والمــادة 444 الجديــدة  نصــا بإيداعــه مركــز الإصــلاح والتأهيــل بنــاءً علــى أمــر مــن 
النيابــة العامــة. أمــا مــكان التنفيــذ، فلــم يتغيــر فــي كلا القانونيــن، ألا وهــو مركــز 
الإصــلاح والتأهيــل، أو فــي مــكان آخــر مســتور. وفــي هــذا الســياق يبــرز الاختــلاف 
، فــي أن النــص الجديــد حــدد حصــراً الجهــة التــي يقــدم لهــا النائــب العــام طلــب 
تنفيــذ عقوبــة الإعــدام وهــي قطــاع الحمايــة المجتمعيــة بــوزارة الداخليــة ، ويلــزم 
الداخليــة  وزارة  إخطــار  بوجــوب  والتأهيــل  الإصــلاح  مراكــز  أيضــاً  الجديــد  النــص 
والنائــب العــام باليــوم المحــدد للتنفيــذ وســاعته، فيمــا لــم يتضمــن النــص القديــم 
تحديــد الجهــة التــي يقــدم لهــا طلــب التنفيــذ ولــم يحــدد أيضــاً مــن يتــم إخطارهــم 

من المسئولين. 

وتوســع المــادة 447 الجديــدة دائــرة الحضــور أثنــاء تنفيــذ العقوبــة مقارنــة بالمــادة 
ــر  474 القديمــة. فالقانــون القديــم أوجــب حضــور أحــد وكلاء النائــب العــام ومدي
مركــز الإصــلاح والتأهيــل وطبيــب مركــز الإصــلاح أو طبيــب آخــر تندبــه النيابــة 
العامــة ، أمــا النــص الجديدألــزم بضــرورة تواجــد ثلاثــة مســئولين جــدد وقــت تنفيــذ 
ــة ، منــدوب عــن  ــة المجتمعي ــة الإعــدام وهــم ، منــدوب عــن قطــاع الحماي عقوب
وزارة الداخليــة ، وطبيــب آخــر -بالإضافــة إلــي طبيــب مركــز الإصــلاح -ألزمــت النيابــة 
العامــة بإحضــاره بعــد أن كان حضــوره بواســطة النيابــة اختياريــاً. وتوثــق هــذه 
الصياغــة المعدلــة حضــور عــدد أكبــر مــن ممثلــي الجهــات القائمــة علــى التنفيــذ، 
والجهــات  العامــة  النيابــة  عــن  مســتقل  مراقــب  حضــور  علــى  تنــص  لا  لكنهــا 

التنفيذية.  

وتقــرر المادتيــن 447 و 474 بوجــوب أن يــؤذن دائمًــا للمدافــع عــن المحكــوم عليــه 
بالحضــور، وهــي ضمانــة ينبغــي عــدم التقليــل مــن أهميتهــا. غيــر أن صياغــة الإذن 
بالحضــور للدفــاع يجــب أن تقتــرن ببعــض مــن الضمانــات الأخــرى مثــل وجــوب 
ــذ، وأن تحــدد مــدة  ــة العامــة إخطــاراً مســبقًا للمحــام بموعــد التنفي إرســال النياب
زمنيــة تمكّنــه مــن التواصــل مــع موكلــه أو متابعــة أي طلــب عاجــل لوقــف التنفيــذ 
أو للعفــو. ومــن ثــم يلــزم أن تقتــرن إمكانيــة الحضــور بإخطــار فعلــي ومســبق 
للدفــاع، وبإتاحــة التواصــل الســري والفعّــال، حتــى لا تصبــح الضمانــة شــكلية أو 

رهينة العلم المتأخر بموعد التنفيذ. 

المبحث الثاني: القائمون على تنفيذ عقوبة الإعدام 

وإجراءات التنفيذ وحضور الدفاع
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وتحتفــظ المادتــان ســالفتا الذكــر بإجــراءات توثيــق محــددة، وهــي وجــوب أن يتلــى علــى المحكــوم عليــه منطــوق 
الحكــم والتهمــة، ويحــرر عضــو النيابــة محضــرًا بمــا يرغــب فــي إبدائــه مــن أقــوال، ثــم يثبــت محضــر التنفيــذ شــهادة 
الطبيــب بالوفــاة وســاعة حصولهــا. وهــذه عناصــر مهمــة لإثبــات مــا جــرى وتوقيتــه، لكنهــا لا تتضمــن حكمًــا بإتاحــة 
نســخة مــن المحضــر للأســرة أو الدفــاع، أو مراجعــة مســتقلة لأي مخالفــة، أو نشــر بيانــات إحصائيــة عــن تنفيــذ 
الأحــكام. وينبغــي أن يتضمــن التنظيــم التنفيــذي حفــظ الســجلات وإمــكان الرجــوع إليهــا والتحقــق مــن احتــرام 
جميــع الشــروط الســابقة علــى التنفيــذ، مــع مراعــاة أن التوثيــق الداخلــي لا يعــادل رقابــة مســتقلة. وتقــدم قواعــد 
الوفــاة وأســبابها  إرشــاديًا للمقارنــة، فالقاعــدة 8(و) تطلــب تســجيل ظــروف  نيلســون مانديــلا معيــارًا أمميًــا 
ومصير الرفات، والقاعدة 71(1) تنص على الإبلاغ الفوري عن أي وفاة أثناء الاحتجاز إلى جهة مستقلة عن إدارة 
ــر محــل النــص الوطنــي، لكنهــا تبيــن أهميــة أن  الســجن للتحقيــق فــي ظروفهــا وأســبابها. ولا تحــل هــذه المعايي

يتضمن التنظيم مسارًا واضحًا لحفظ المحضر والتحقق من سلامة الإجراءات.

 ولم يغير قانون الإجراءات الجنائية الجديد طريقة التنفيذ المقررة في المادة 13 من قانون العقوبات، التي تنص 
علــى شــنق المحكــوم عليــه بالإعــدام. ولــم تتنــاول النصــوص الإجرائيــة الجديــدة طريقــة تنفيــذ الشــنق أو أيــة 
الاقتصــادي  المجلــس  قــرار  مــن  التاســعة  الضمانــة  وتقــرر  المعانــاة.  تقليــل  مــن  التحقــق  بهــا  يمكــن  معاييــر 
والاجتماعــي للأمــم المتحــدة أن تنفيــذ العقوبــة، حيــث تقــع، ينبغــي أن يتــم علــى نحــو يســبب أقــل قــدر ممكــن مــن 

المعاناة. غير أن هذا المعيار لا يحدد في النصوص المصرية كيفية تطبيقه أو الجهة التي تراجع احترامه. 

  مادة 471 قانون إجراءات قديم " يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم."  

  مــادة (446 ) قانــون إجــراءات جديــد" تنفــذ عقوبــة الإعــدام داخــل مركــز الإصــلاح والتأهيــل، أو فــي مــكان آخــر مســتور، بنــاء علــى طلــب كتابــي مــن النائــب العــام إلــى مســاعد الوزيــر لقطــاع الحمايــة المجتمعيــة يبيــن فيــه اســتيفاء الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 443 مــن هــذا القانون.ويجــب علــى 
إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته. "

  مادة (473 ) قانون إجراءات قديم " تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470."

 مــادة (474) قانــون إجــراءات جنائيــة قديــم " يجــب أن يكــون تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بحضــور أحــد وكلاء النائــب العــام ومديــر مركــز الإصــلاح والتأهيــل وطبيــب مركــز الإصــلاح أو طبيــب آخــر تندبــه النيابــة العامــة. ولا يجــوز لغيــر مــن ذكــروا أن يحضــروا التنفيــذ إلا بــإذن خــاص مــن النيابــة العامــة. ويجــب دائمــاً 
أن يــؤذن للمدافــع عــن المحكــوم عليــه بالحضور.ويجــب أن يتلــى مــن الحكــم الصــادر بالإعــدام منطوقــه والتهمــة المحكــوم مــن أجلهــا علــى المحكــوم عليــه، وذلــك فــي مــكان التنفيــذ بمســمع مــن الحاضريــن. وإذا رغــب المحكــوم عليــه فــي إبــداء أقــوال، حــرر وكيــل النائــب العــام محضــراً بهــا. وعنــد تمــام 

التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. "

  مــادة (447 )قانــون إجــراءات جنائيــة جديــد" يجــب أن يكــون تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بحضــور أحــد أعضــاء النيابــة العامــة ومنــدوب مــن قطــاع الحمايــة المجتمعيــة ومنــدوب مــن وزارة الداخليــة ومديــر مركــز الإصــلاح والتأهيــل وطبيــب مركــز الإصــلاح وطبيــب آخــر تندبــه النيابــة العامــة، ولا يجــوز لغيــر مــن 
ذكــروا أن يحضــروا التنفيــذ إلا بــإذن خــاص مــن النيابــة العامــة، ويجــب دائمًــا أن يــؤذن للمدافــع عــن المحكــوم عليــه بالحضور.ويجــب أن يتلــى مــن الحكــم الصــادر بالإعــدام منطوقــه والتهمــة المحكــوم مــن أجلهــا علــى المحكــوم عليــه، وذلــك فــي مــكان التنفيــذ بمســمع مــن الحاضريــن، وإذا رغــب المحكــوم 

عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها." 
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تمنــع المــادة 448 الجديــدة تنفيــذ العقوبــة فــي الأعيــاد الرســمية أو الأعيــاد الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه، وهــو 
حكم مطابق في جوهره للمادة 475 القديمة. وهذه قاعدة زمنية محددة تمنع اختيار أيام بعينها للتنفيذ وتوجب 

حظر مطلقاً لتنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية أو الدينية. 

تربــط المــادة 472 القديمــة إتاحــة مقابلــة رجــل ديــن بكــون ديانــة المحكــوم عليــه تفــرض عليــه اعترافًــا أو فروضًــا 
دينيــة قبــل المــوت، وتوجــب إجــراء التســهيلات اللازمــة لتمكيــن أحــد رجــال الديــن مــن مقابلتــه. وتحافــظ المــادة 
ــا، فتدرجــه مباشــرة بعــد تنظيــم لقــاء الأقــارب. وبذلــك يســتمر الاعتــراف  ــه تقريبً 445 الجديــدة علــى الحكــم ذات
بالمســاندة الدينيــة كإجــراء ســابق علــى التنفيــذ، مــن غيــر وضــع قواعــد تفصيليــة لمــدة المقابلــة أو توقيتهــا أو 

خصوصيتها. 

ــأن تكــون الديانــة «تفــرض» الاعتــراف أو غيــره مــن الفــروض قــد  لكــن الصياغــة التــي تجعــل التمكيــن مشــروطًا ب
تضيــق عــن حمايــة حريــة المحكــوم عليــه الفرديــة فــي اختيــار معتقــده أو ممارســة شــعائره بالطريقــة التــي يطلبهــا. 
فالضمانــة يجــب أن تكــون إتاحــة رجــل الديــن أو ممثــل العقيــدة التــي يختارهــا المحكــوم عليــه، لا التحقــق الإداري 
مــن أن دينــه يفــرض طقسًــا بعينــه. كمــا ينبغــي أن تشــمل حقــه فــي رفــض المســاندة الدينيــة مــن دون ضغــط، وألا 

تتحول الزيارة إلى إجراء شكلي غير سري أو غير كافٍ للتواصل.

ويستحســن أن يضمــن القانــون للمحكــوم عليــه، متــى طلــب ذلــك، مقابلــة ممثــل مؤهــل للعقيــدة التــي يختارهــا 
فــي وقــت مناســب وبقــدر مــن الخصوصيــة، وأن يحــدد الإجــراء إذا كان يريــد أكثــر مــن مقابلــة أو يغيــر اختيــاره، مــع 
احتــرام قــراره بعــدم مقابلــة رجــل ديــن. فالمعيــار الأممــي لمعاملــة الســجناء يقــرر إمــكان الوصــول إلــى ممثــل 
مؤهــل لأي ديــن، ولا يجعــل أداء الشــعائر إجباريًــا. وتظــل هــذه الحمايــة واجبًــا إنســانيًا وإجرائيًــا مســتقلاً عــن 

الموقف من العقوبة، ولا تزيل الاعتراض على تنفيذها.

أمــا بالنســبة إلــى المحكــوم عليهــا الحبلــى أو الحامــل، فقــد زادت المــادة 449 الجديــدة مــدة تأجيــل التنفيــذ إلــى مــا 
بعــد مــرور ســنتين علــى الوضــع، بعــد أن كانــت المــادة 476 القديمــة تقــرر التأجيــل إلــى مــا بعــد شــهرين مــن الوضــع. 
وهــذه زيــادة مهمــة فــي الحمايــة الزمنيــة لــلأم والطفــل، لكنهــا تظــل وقفًــا مؤقتًــا لا اســتثناءً مــن تنفيــذ العقوبــة. 
كمــا أن الضمانــة الثالثــة مــن قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رقــم 1984/50 تنــص علــى عــدم تنفيــذ 
الإعــدام علــى الحوامــل أو الأمهــات الحديثــات الــولادة مــن دون وضــع مــدة عدديــة موحــدة، ومــن ثــم يستحســن 
أن يضمــن التنظيــم مراعــاة الحالــة الصحيــة واحتياجــات الطفــل، وألا يــؤدي انقضــاء العاميــن آليًــا إلــى التنفيــذ مــن 

دون فحص فردي للظروف ذات الصلة. 

المبحث الثالث: عقوبة الإعدام والشعائر الدينية
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نظمــت المــادة 472  القديمــة لقــاء أقــارب المحكــوم عليــه فــي اليــوم المعيــن لتنفيــذ الحكــم، علــى أن يكــون بعيــدًا 
عن مكان التنفيذ. وتنقل المادة 445 الجديدة اللقاء إلى اليوم الســابق على التنفيذ، وتضيف أن على إدارة مركز 
الإصــلاح إخطــار الأقــارب بذلــك. ولا ينبغــي وصــف النــص القديــم بأنــه كان يلــزم جهــة الإدارة بإخطــار أهــل المحكــوم 
عليــه بحضــور آخــر زيــارة وعلــة ذلــك أن النــص ذاتــه لــم ينــص صراحــة علــى وجــوب إخطــار جهــة الإدارة للأهــل بموعــد 
تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، فعبــارة «لأقــارب المحكــوم عليــه أن يقابلــوه» قــد تجيــز اللقــاء فــي حــدود ضيقــة للغايــة 
ــذ، ولا يفــرض النــص  ــوم المحــدد للتنفي ــارة ســتكون فــي نفــس الي تصــل حــد اســتحالة الحــدوث لاســيما لإن الزي
القديــم علــى جهــة الإدارة أيــة التــزام أو مســئولية تقصيريــة فــي حالــة عــدم حــدوث آخــر زيــارة لإن الأولــى هــو النــص 
علــى وجوبيــة إخطــار الأهالــي بيــوم التنفيــذ وســاعته. كمــا أن النــص الجديــد فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد 
أفضــل مــن النــص المقابــل فــي القانــون القديــم، فيمــا تضمنــه بترتيــب آخــر زيــارة للأهالــي قبــل يــوم مــن وقــوع 

تنفيذ حكم الإعدام، إضافة إلي تضمين عبارة " وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك ".

 إلا أنــه يعــاب علــى المــادة المعدلــة النــص صراحــة علــى جوازيــة حــدوث آخــر زيــارة للأهــل بعبــارة «يجــوز لأقــارب 
المحكــوم عليــه أن يقابلــوه»، وهــو مــا يعنــي أن الأمــر متــروك لموافقــة وتقديــر جهــة الإدارة، وكأن الأمــر بمنحــة 
ــل إزهــاق أرواحهــم. وفــي هــذا الصــدد، يعــاب أيضــاً علــى النــص  ــع ذويهــم قب ــي لتودي وليــس بحــق أصيــل للأهال
ــي بيــوم التنفيــذ وســاعته، وأن يكــون هــذا  ــة إخطــار جهــة الإدارة للأهال ــد عــدم النــص صراحــة علــى وجوبي الجدي
الإخطــار قبــل مــدة كافيــة للأهــل قبــل حــدوث التنفيــذ حتــى يســتطيعوا ترتيــب أمورهــم، وكحــال النــص القديــم لا 
يوجــد أيــة التزامــات وجوبيــة علــى جهــة الإدارة لإتمــام آخــر زيــارة للأهالــي ولا يوجــد ثمــة عقــاب تأديبــي  او إداري 

على عدم حدوث تلك الزيارة. 

وفــي هــذا المنحــل، لا تحســم المــادة 445 نطــاق الإخطــار بعبــارة تفصيليــة،  فالنــص يقــول إن إدارة المركــز تخطــر 
الأقــارب «بذلــك»، فــي ســياق الحديــث عــن إمــكان المقابلــة. أمــا تحديــد يــوم التنفيــذ وســاعته، فتوجــه المــادة 
446 إخطــارًا بــه إلــى وزارة الداخليــة والنائــب العــام فقــط دون غيرهمــا. وبذلــك لا يوجــد فــي المادتيــن نــص صريــح 
مماثــل يلــزم بإبــلاغ الأســرة بموعــد التنفيــذ ذاتــه، أو بإبــلاغ المحكــوم عليــه بموعــد محــدد مســبقًا، أو بإعــادة 
ــم المؤكــد  ــارة فــي اليــوم الســابق وبيــن ضمــان العل ــر الموعــد. وهــذا فــرق عملــي بيــن إتاحــة زي الإخطــار إذا تغي

بموعد التنفيذ. 

ولا تحــدد المــادة المعدلــة مــدة المقابلــة، أو الوقــت الــذي يجــب أن تتلقــى فيــه الأســرة الإخطــار، أو وســيلته، أو 
مــا إذا كانــت المقابلــة تجــري علــى انفــراد أو بحضــور موظفــي المركــز. كمــا لا تضــع حكمًــا لمــا ينبغــي فعلــه إذا تعــذر 
وصــول الأقــارب فــي اليــوم الســابق، أو كان أحدهــم خــارج المحافظــة، أو تأجــل التنفيــذ بعــد إخطارهــم. وتقتضــي 
ــة  ــاح المقابل ــة أن يكــون الإخطــار بوســيلة موثقــة وفــي وقــت يســمح للأســرة بالوصــول، وأن تت ــة الضمان فعالي

فعلاً في ظروف تحفظ قدرًا من الخصوصية والكرامة، وأن يعاد الإخطار عند تغيير الموعد. 

المبحث الرابع: آخر زيارة لأهالي المنفذ بحقهم عقوبة الإعدام
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ولا تنفصــل زيــارة الأســرة عــن إخطــار المحكــوم عليــه نفســه بموعــد التنفيــذ. فقــد اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسان أن عدم إخطاره في الوقت المناسب قد يشكل، في الظروف المعتادة، انتهاكًا للمادة 7 من العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كمــا أعربــت فــي ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن مصــر عــن القلــق مــن تنفيــذ 
أحــكام الإعــدام ســرًا وغيــاب الزيــارات الأســرية والإخطــار المناســب، ودعــت إلــى إخطــار المحكــوم عليــه وأســرته 

ومحاميه مسبقًا،  لذلك لا تغني زيارة اليوم السابق عن إخطار مباشر وموثق لكل منهم. 

المــادة 477 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة القديــم تقضــي بــأن تدفــن الحكومــة جثمــان المحكــوم عليــه علــى 
نفقتها، ما لم يطلب أقاربه تولي الدفن، وأن يكون الدفن بغير احتفال. أما المادة 450 من القانون الإجرائي الجديد 
فتجيــز تســليم الجثمــان إلــى الأهــل إذا طلبــوه ووافقــت جهــة الإدارة، مــع اشــتراط الدفــن بغيــر احتفــال. وإذا لــم 
يتقــدم أحــد لاســتلام الجثمــان خــلال أربــع وعشــرين ســاعة، أودع أقــرب مــكان لحفــظ الجثــث، وإذا لــم يطالــب بــه 
أحــد خــلال ســبعة أيــام، ســلم إلــى إحــدى الجهــات الجامعيــة. وهكــذا نظــم النــص الجديــد الحفــظ والنقــل، لكنــه 

اشترط موافقة الإدارة على تسليم الجثمان.

وتثير المادة 450 المعدلة سؤالاً عن علاقتها بالمادة 37 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، التي 
توجــب إخطــار أهــل المســجون فــورًا عنــد وفاتــه، وتســليمهم الجثمــان إذا حضــروا وطلبــوا ذلــك، ثــم تقــرر إيداعــه 
مــكان حفــظ الجثــث بعــد أربــع وعشــرين ســاعة وتســليمه إلــى جهــة جامعيــة بعــد ســبعة أيــام. ولا يتضمــن قانــون 
الإصــدار رقــم 174 لســنة 2025 نصًــا صريحًــا بإلغــاء قانــون 396 لســنة 1956، بــل تنــص مادتــه الأولــى علــى عــدم 
ــون  ــح فــي قان ــواردة فــي القوانيــن الأخــرى، وتحصــر المــادة الرابعــة الإلغــاء الصري ــة ال الإخــلال بالأحــكام الإجرائي
الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 140 لسنة 2014. لذلك يلزم بيان ما إذا كان شرط موافقة 

جهة الإدارة في المادة 450 مكملاً للمادة 37 أم يغير طريق تطبيقها في حالة تنفيذ عقوبة الإعدام.

ولا تحــدد المــادة 450 الحــالات التــي يجــوز فيهــا رفــض موافقــة جهــة الإدارة، ولا تفــرض تســبيب قــرار الرفــض أو 
إبــلاغ الأســرة بــه فــي مهلــة محــددة أو إتاحــة طريــق ســريع للتظلــم منــه. وإذا كان مقصــد النــص حمايــة الصحــة 
العامــة أو ضمــان حفــظ الجثمــان، فينبغــي تحديــد هــذه الأســباب حصــرًا وضمــان ألا تتحــول الموافقــة إلــى ســلطة 
تقديريــة غيــر منضبطــة. كمــا لا تذكــر المــادة صراحــة واجــب البحــث عــن الأســرة أو إخطارهــا فــورًا بحــدوث الوفــاة، 
مــع أن المــادة 37 مــن قانــون 396 لســنة 1956 تقــرر هــذا الإخطــار فــي الوفــاة داخــل الســجن، وهــو مــا يجعــل 

التنسيق بين النصين لازمًا لحماية الأسرة من فوات مهلة الاستلام بسبب تأخر العلم.

أمــا نقــل الجثمــان إلــى جهــة جامعيــة بعد ســبعة أيام، فلا تحــدد المادة 450 الجامعة المعنية مثل كليات الطب أو 
فروعهــا، أو الغــرض مــن التســليم، أو كيفيــة توثيــق عمليــة النقــل، أو مــا إذا كان قــد أُخطــر الأقــارب مســبقًا 
وأتيحــت لهــم فرصــة فعليــة لاســتلام الجثمــان. ولا يصــح افتــراض أن كل نقــل ســيؤدي إلــى اســتخدام بعينــه، لكــن 
غيــاب هــذه التفاصيــل يقتضــي تنظيمًــا صريحًــا يحفــظ كرامــة الجثمــان ويبيــن شــروط النقــل وغايتــه، ويمنــع حصولــه 

قبل التحقق من إخطار الأسرة وتمكينها من المطالبة به. 

المبحث الخامس: إشكالية تسليم جثمان من نفذ بحقه 
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ــن  ــز بي ــن النــص المقصــود بالاحتفــال، ولا يمي ــر احتفــال» مراجعــة مســتقلة، إذ لا يبي ــد الدفــن «بغي ويســتحق قي
ــارة إلــى  تجمــع عــام وبيــن شــعائر دينيــة أو مراســم خاصــة للأســرة. ويمكــن أن يــؤدي الاتســاع غيــر المحــدد للعب
تقييــد الحــداد أو الممارســات الدينيــة والثقافيــة الخاصــة. لذلــك ينبغــي تفســيرها، إلــى أن توضــع لهــا ضوابــط، 
تفســيرًا ضيقًــا لا يحــول دون الدفــن الكريــم أو الشــعائر الخاصــة، مــع عــدم تحويلهــا إلــى منــع عــام لاجتمــاع الأســرة 
أو وداعهــا للجثمــان. وتقــرر قواعــد نيلســون مانديــلا، بوصفهــا معيــارًا أمميًــا إرشــاديًا، إبــلاغ أقــارب الســجين فــور 
وفاتــه، والتعامــل مــع الجثمــان باحتــرام وكرامــة، وتســليمه إلــى أقربائــه فــي أقــرب وقــت معقــول، ومراعــاة 

الجنازة المناسبة ثقافيًا.

وعلــى ضــوء هــذه المعاييــر، ينبغــي جعــل تســليم الجثمــان بنــاء علــى طلــب الأســرة هــو الأصــل مــن دون موافقــة 
تقديريــة غيــر محــددة، مــع إخطــار فــوري موثــق، وتســبيب أي امتنــاع وإتاحــة تظلــم عاجــل، وحصــر النقــل إلــى جهــة 
جامعيــة فــي غــرض واضــح بضمانــات معلنــة. كمــا ينبغــي تعريــف «الدفــن بغيــر احتفــال» بمــا يحفــظ للأســرة 

شعائرها وحقها في الحداد الخاص. 
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لا تخلــص هــذه الدراســة إلــى أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد خــلا مــن الضمانــات، ولا إلــى أن مجــرد وجودهــا 
يكفــي لحمايــة مــن يواجــه حكمًــا بالإعــدام. فقــد أبقــى القانــون علــى ضمانــات أساســية، منهــا إجمــاع القضــاة 
وإحالــة الأوراق إلــى المفتــي، والعــرض علــى محكمــة النقــض عنــد عــدم اســتئناف حكــم الإعــدام، ووقــف التنفيــذ 
أثنــاء نظــر بعــض طــرق الطعــن والطلبــات. كمــا حسّــن بعــض الأحــكام المتصلــة بالأســرة، فنقــل الزيــارة إلــى اليــوم 
الســابق علــى التنفيــذ ومــدّد تأجيلــه بالنســبة إلــى المحكــوم عليهــا الحامــل. لكــن قيمــة هــذه الضمانــات تتوقــف 

على وضوحها وإلزاميتها وإمكان التمسك بها في الوقت المناسب. 

وتكشــف قــراءة النصــوص أن بعــض المســائل الحاســمة مــا زالــت معلقــة علــى عبــارات تحتمــل التقديــر أو لا تحــدد 
طريقًــا واضحًــا للمراجعــة، مــن حــدود بعــض ســلطات الضبــط والتحقيــق، إلــى توقيــت إبــلاغ المحكــوم عليــه وأســرته 
ومحاميــه، وصــولاً إلــى جوازيــة الزيــارة الأخيــرة واشــتراط موافقــة جهــة الإدارة علــى تســليم الجثمــان. هنــا لا تكــون 
ــة لا تصــل إلــى  ــون إلــى حماي ــة مقــررة فــي القان الدقــة التشــريعية مســألة شــكلية، فالغمــوض قــد يحــول ضمان

صاحبها حين يحتاج إليها. 

وإذ تؤكــد الدراســة أن تقويــة ضمانــات المحاكمــة لا تحســم النقــاش حــول عقوبــة الإعــدام نفســها. فالحــق فــي 
الدفــاع والمراجعــة الفعالــة يحميــان المتهــم مــن أخطــاء قــد تمــس ســلامة الحكــم، وقــد قــررت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان أن الإخــلال بضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي قضيــة تنتهــي بالإعــدام يمــس الحــق فــي الحيــاة. 

لكن أي ضمانة، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع أن تجعل تنفيذ العقوبة قابلاً للتراجع بعد وقوعه. 

حيــث أنــه مــن وراء النصــوص أشــخاص وأســر، إنســان ينتظــر مصيــره، ومحــامٍ يحتــاج إلــى وقــت ليــؤدي واجبــه، وأهــل 
لا ينبغــي أن يصبــح وداعهــم منحــة تتوقــف علــى تقديــر جهــة الإدارة. لذلــك تؤكــد الدراســة موقــف حملــة أوقفــوا 
عقوبــة الإعــدام فــي مصــر الداعــي إلــى وقــف تنفيذهــا تمهيــدًا لإلغائهــا، وتدعــو فــي الوقــت نفســه إلــى جعــل كل 
ضمانــة إجرائيــة حقًــا واضحًــا وواجبًــا قابــلاً للمراجعــة. فالقضيــة لا تتعلــق بملــف يُغلــق، بــل بحيــاة لا يمكــن ردّهــا، 

وبأسرة لا يمكن إعادة لحظة وداعها. 

خاتمـــــــة
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أولاً: الموقف التشريعي العام

ــات لا تســلب  ــة واســتبدالها بعقوب ــدًا لإلغــاء العقوب ــذ أحــكام الإعــدام فــورًا وتعليــق إصدارهــا، تمهي وقــف تنفي
الحــق فــي الحيــاة؛ دونمــا فرصــة إلــي عفــو مشــروط فــي جرائــم محــددة قانونــاً كجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، 

وتظل بقية التوصيات ضمانات عاجلة إلى حين الإلغاء.

ثانيًا: الضبط والتحقيق والإجراءات عن بُعد

تعديــل المــادة 6 لتســبيب حلــول النيابــة محــل المجنــي عليــه وإثبــات أســبابه، وإســناد التحقيــق إلــى قاضــي تحقيــق 
مستقل عند قيام تعارض المصالح.

ــات اســمه وصفتــه وجهــة تبعيتــه وحــدود اختصاصــه فــي محضــر كل إجــراء، مــع ضمــان  ــزام مأمــور الضبــط بإثب إل
إمكان مراجعته قضائيًا (المادة 26).

تعريــف «الإجــراءات التحفظيــة» فــي المــادة 40/2 وتحديــد مدتهــا، ومنــع تحولهــا إلــى قبــض أو احتجــاز، مــع توثيــق 
أسبابها وإخطار النيابة بها وإخضاعها للمراجعة.

حصــر النــدب فــي المادتيــن 64 و181 فــي عمــل محــدد وضــرورة موثقــة، وإلغــاء جــواز اســتجواب المتهــم بواســطة 
مأمور الضبط بحجة خشية فوات الوقت.

التفتيــش، وإثبــات هويتهــم  أثنــاء  ينيبــه  المتهــم أو مــن  اســتعادة ضمــان حضــور شــاهدين عنــد تعــذر حضــور 
ومجريات الإجراء في المحضر (المادة 77).

جعــل الحضــور الشــخصي أصــلاً فــي التحقيــق والمحاكمــة، خصوصًــا فــي القضايــا المحتمــل أن تنتهــي بالإعــدام؛ وألا 
يستخدم الاتصال عن بُعد إلا لضرورة مبررة وقرار قابل للاعتراض (المواد 530–537).

ضمــان التواصــل الســري والمســتمر بيــن المتهــم ومحاميــه، وإطــلاع الدفــاع علــى المســتندات، ووقــف الإجــراء 
عند تعذر المشاركة الفعلية أو انقطاع الاتصال.

إلــزام تســجيل الاســتجوابات والإجــراءات الجوهريــة وحفــظ التســجيلات بأمــان، مــع تمكيــن الدفــاع مــن مراجعتهــا 
والطعن في مطابقة المحاضر لها.

توصياتنا للمشرع
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قصــر حجــب هويــة الشــاهد علــى خطــر جــدي ومحــدد وبقــرار مســبب قابــل للمراجعــة، مــع تمكيــن الدفــاع مــن اختبــار 
الشهادة بوسائل تحمي الشاهد (المواد 333–335).

بنــاء قــرارات حضــور الأطفــال أو الاكتفــاء بتســجيل الإجــراءات علــى تقييــم فــردي لمصلحتهــم، وضمــان مشــاركتهم 
وتمكينهم من التعبير بحسب سنهم ونضجهم (المادة 532). 

ثالثًا: الصلح والحبس والرعاية النفسية

تنظيــم الصلــح فــي المــادة 22 باعتبــاره اتفاقًــا حــرًا ومســتنيرًا، مــع بيــان تمثيــل الورثــة والقاصريــن والغائبيــن، وعــدم 
اشتراط مقابل مالي أو السماح بالإكراه.

ــح علــى مــن يشــملهم الاتفــاق  ــر الصل ــة وتعــدد المجنــي عليهــم والمتهميــن، وقصــر أث ــر اختــلاف الورث ــد أث تحدي
صراحةً، مع إتاحة إثباته أمام المحكمة بعد صيرورة الحكم باتًا وقبل التنفيذ.

النص على بقاء ســلطة المحكمة في إعمال المادة 17 من قانون العقوبات لأســباب الرأفة متى توافرت، وعدم 
جعل الصلح الطريق الوحيد لتخفيف العقوبة.

جعــل الحبــس الاحتياطــي اســتثناءً قائمًــا علــى ضــرورة فرديــة مبــررة، وإخضاعــه لمراجعــة دوريــة، وخفــض ســقفه 
بعد الحكم غير البات والنظر في بدائل أقل تقييدًا (المادة 124).

وضع حد زمني للإيداع المنصوص عليه في المادة 346، وضمان تقييم طبي حديث ومســتقل ومراجعة قضائية 
دورية، مع إبلاغ الشخص بأسباب استمرار الإيداع وتمكينه من الطعن والاستعانة بمحامٍ.

ــر الإعاقــة النفســية أو العقليــة الشــديدة علــى المســؤولية والقــدرة علــى  ضمــان فحــص متخصــص مســتقل لأث
الدفاع، وعدم الحكم بالإعدام على من يتعذر عليه الدفاع بفاعلية وعلى قدم المساواة.

رابعًا: صدور الحكم ومراجعته

تعديــل المــادة 365 لتحديــد مهلــة كافيــة لــورود رأي المفتــي، وتأجيــل النطــق بحكــم الإعــدام إذا لــم يصــل الــرأي 
فعليًا إلى المحكمة.

تمكيــن المحكــوم عليــه ودفاعــه مــن اســتئناف حكــم الإعــدام الحضــوري علــى درجتيــن، مــع بقــاء العــرض الإلزامــي 
على محكمة النقض ضمانة إضافية لا بديلاً عن حق الطعن بالاستئناف (المادة 412).

تمكيــن المحكــوم عليــه ومحاميــه مــن طلــب إعــادة النظــر مباشــرة عنــد تحقــق إحــدى الحــالات القانونيــة، وعــدم 
ترك قبول الطلب لتقدير النيابة وحدها، مع وقف التنفيذ حتى الفصل النهائي فيه (المادتان 414 و421).
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تحديــد المقصــود بالحكــم «البــات» ومســارات الطعــن الواجــب اســتنفادها، والنــص صراحــةً علــى وقــف التنفيــذ 
أثناء نظر كل طعن أو طلب يترتب عليه قانونًا وقف التنفيذ (المواد 412 و421 و442 و443).

تنظيــم طلــب العفــو أو تخفيــف العقوبــة وفقــاً لســلطات رئيــس الجمهوريــة، بمــا يشــمل جهــة تقديمــه وبدايــة 
مهلة الأربعة عشر يومًا وإخطار المحكوم عليه بالقرار، وعدم التنفيذ قبل حسم الطلب نهائيًا (المادة 443).

خفــض مــدة ســقوط عقوبــة الإعــدام مــن ثلاثيــن إلــى عشــرين ســنة، وضبــط أســباب وقــف المــدة وانقطاعهــا بمــا 
يمنع امتداد التعرض للتنفيذ بلا سقف واضح (المواد 484–487).

خامسًا: إجراءات التنفيذ وحقوق المحكوم عليه وأسرته

إلــزام الجهــات المختصــة بإخطــار المحكــوم عليــه وأســرته ومحاميــه بموعــد التنفيــذ قبــل مهلــة كافيــة وبوســيلة 
موثقة، وإعادة الإخطار إذا تغير الموعد (المادتان 445 و446).

تحفــظ  وظــروف  والزيــارة  للإخطــار  كافٍ  وقــت  وتحديــد  جــوازي،  لا  واجــب  حــق  إلــى  الأخيــرة  الزيــارة  تحويــل 
الخصوصية، مع ترتيب بديل إذا تعذر حضور الأسرة (المادة 445).

ضمــان إخطــار المحامــي فعليًــا بموعــد التنفيــذ وإتاحــة التواصــل الســري مــع موكلــه ووقــت كافٍ لتقديــم أي طلــب 
عاجل، لا الاكتفاء بالنص على جواز حضوره (المادة 447).

كفالــة حضــور مراقــب مســتقل أثنــاء التنفيــذ، وحفــظ محضــره وإتاحتــه للدفــاع والأســرة عنــد الطلــب، ونشــر بيانــات 
دورية مجهّلة عن التنفيذ وأي مخالفات إجرائية.

ضمــان حــق المحكــوم عليــه، إذا طلــب، فــي مقابلــة ممثــل العقيــدة التــي يختارهــا بســرية وفــي وقــت مناســب، مــع 
احترام حقه في رفض المقابلة دون ضغط (المادة 445).

عــدم جعــل انقضــاء الســنتين بعــد الــولادة ســببًا تلقائيًــا للتنفيــذ، بــل يلــزم فحــص الحالــة الصحيــة لــلأم واحتياجــات 
الطفل قبل اتخاذ أي قرار (المادة 449). 

جعــل تســليم الجثمــان للأســرة هــو الأصــل مــع إخطــار فــوري، وتســبيب أي رفــض وإتاحــة التظلــم العاجــل، وتنظيــم 
شروط نقله إلى جهة جامعية وغرضه (المادة 450 والمادة 37 من قانون تنظيم السجون).

تفســير عبــارة «الدفــن بغيــر احتفــال» تفســيرًا ضيقًــا يحفــظ الشــعائر الدينيــة والحــداد الأســري، والإبقــاء علــى حظــر 
التنفيذ في الأعياد الرسمية وأعياد ديانة المحكوم عليه (المادتان 448 و450).

إذا اســتمر العمــل بالعقوبــة إلــى حيــن إلغائهــا، وضــع معيــار واضــح لتقليــل المعانــاة فــي طريقــة التنفيــذ وتحديــد 
جهة تراجع الالتزام به (المادة 13 من قانون العقوبات). 
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سادسًا: النفاذ والقواعد الانتقالية

اســتكمال اللوائــح والتدريــب والتجهيــزات الفنيــة واللوجســتية والتقنيــة اللازميــت قبــل بــدء العمــل بالقانــون فــي 
1 أكتوبــر 2027، ووضــع قواعــد انتقاليــة تميــز بيــن أثــر الصلــح كقانــون أصلــح للمتهــم وبيــن المــدد الإجرائيــة التــي 

لم يبدأ نفاذها بعد (القانونان 174 لسنة 2025 و160 لسنة 2026). 
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يبقى الحق في الحياة أسمى هبات الخالق لعباده

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر – أكتوبر 2026
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